
 

 

 
 

  

  

  

  غير العقابية للمجرمين الخطرين  المعاملة
  )ًالقانون الفرنسى نموذجا ( 
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  مقدمة
  

  : موضوع البحث  
ة للمجرمین الخطرین             ر العقابی ة غی ث موضوع المعامل ذا البح صد  . یعالج ھ ویق

ر    ن          بالمعاملة غی دة م تعمال صور جدی ابي أي باس ق العق ر الطری املتھم بغی ة مع العقابی
ة  ورتھم الإجرامی ھ خط ة تواج دابیر الاحترازی ؤلاء  . الت رین ھ المجرمین الخط صد ب ویق

ي      ك الت ر تل دة غی رائم جدی ابھم لج ال ارتك ى احتم ة عل اھر قوی یھم مظ وافر ف ذین تت ال
وبالتالي . أحكاما بعقوبة سالبة للحریةارتكبوھا وصدرت ضدھم أحكام بالإدانة وینفذون     

صران            د عن ین أن یتواج ي شخص مع : فإنھ من الضروري لتوافر صفة المجرم الخطر ف
الأول ارتكاب جریمة من الجرائم الخطیرة التي نص علیھا القانون مثل الجرائم الجنسیة   

ى               . وجرائم العنف  ر عل ال كبی ى وجود احتم ة إل رة الطبی ي الخب ابھم  الثاني أن تنتھ ارتك
  .جرائم في المستقبل

ر       بھذین الشرطین حاول المشرع الفرنسي أن یواجھ الخطورة الإجرامیة وھي أم
ى           ساعدة المجرم عل ت م مستقبل وحمایة المجتمع من الجریمة الخطیرة وفي نفس الوق

اعي  ھ الاجتم دا لاندماج ة تمھی ھ الإجرامی ن خطورت تخلص م تم  . ال ب أن ی ك یج ل ذل وك
حقوق الإنسان، وھذا ما فعلھ المشرع الفرنسي، لذا كانت دراسة التجربة بدون مخالفة ل  

  .الفرنسیة مفیدة في ھذا المجال

  : تاريخ المعاملة العقابية للخطورة الإجرامية
ة                 رة الخطورة الإجرامی ت فك ین، كان ى العقلی ن المرض بالإضافة إلى المجرمین م

یل حیث لوحظ أن ھناك من المجرمین محلا لاھتمام القانون الفرنسي القدیم منذ وقت طو
ة        ستقبل وحال من لا یمكن إصلاحھم وبالتالي تسود حالة الیأس من تغیر سلوكھم في الم
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بعض       . من توقع ارتكابھم لجرائم في المستقبل   سكرات ل ى المع ي إل ة النف ت عقوب لذا كان
  .المجرمین الذین اعتبرھم المشرع أعداءً للمجتمع ولا یمكن إصلاحھم

ر المدرسة الوضعیة             وعاد الأ  اب مع ظھور فك مل إلى المتخصصین في علم العق
یس              ة ول دابیر احترازی ق ت ھ بتطبی لة فی التي دعت إلى مواجھة خطورة المجرم المتأص

  ). ١(مجرد العقوبات التقلیدیة

ین         ق ب غیر أن فكر تلك المدرسة ومن خلفھا ممن ركز على مبدأ العلاج أو التوفی
د   ان ھ لاح ك سجن والإص سببین ال د ل ي    : فا للنق لاج ف رة الع شل فك و ف سبب الأول ھ ال

سجون           ي ال ین خریج ى الإجرام ب ود إل شار الع صال خطورة المجرم وانت سبب  . استئ وال
وق              ع حق ة م ل للجریم رد فع دابیر ك ى الت د عل ذي یعتم لاج ال رة الع الثاني ھو تناقض فك

سان د محاول  . الإن اعي الجدی دفاع الاجتم ة ال ور مدرس ان ظھ ذا ك ین ل ق ب ة للتوفی
ین رم     ). ٢(المتعارض ة المج ي مواجھ ة ف سیاسة العقابی شل ال اھر ف تمرت مظ ن اس ولك

ة      ة العقابی ق المعامل واء بطری ر س سجن(الخط ة    ) ال ر العقابی ة غی ق المعامل أو بطری
دابیر( ت        ). ٣)(الت ي أطرح یكیة الت ة النیوكلاس ور المدرس ي ظھ ببا ف ك س ان ذل د ك وق

در            الإصلاح كھدف سام لكي تكت     ن ردع بق ھ م رتبط ب ا ی ة وم التكفیر كغرض للعقوب في ب
  ).٤(الإمكان

ن       ة م ضم مجموع ھ ی ار أن ر باعتب ى المجرم الخط ز عل ى التركی ھ إل رأي اتج ر أن ال غی
المجرم العنیف ، والمجرم ذو المیول : المجرمین الذین یقضون مضاجع المجتمع؛ منھم    

                                                             

  .٣١ ص ٢٠١٦الإجرام وعلم العقاب ، دار الفكر والقانون ، غنام محمد غنام ، علم  . د) ١(
(2) Jean PINALTEL, "La criminologie" ;Les editions ouvrières, Paris 

1979.p.35 ; MERLE  et VITU, OP.CIT., T.I,p.114. 
(3) G. STFFANI, G. LEVASSFUR et R. JAMBU – MERLIN " 

Criminologie et science pénitenciaire ",Dalloz, 1979,p.29 
 ٧٩ ص ١٩٨٣- ١٩٨٢جامعة المنصورة "عمر الفاروق ، دروس فى علم العقاب ) ٤(
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رم الع  ال، والمج ى الأطف سیة عل رائم جن اب ج ابي  لارتك رم الإرھ رام والمج ى الإج د إل ائ
  .بالإضافة إلى المجرم المضطرب عقلیا

ستحق        ر ت رم الخط ة المج ي مواجھ سیة ف ة الفرن ت التجرب ار كان ذا الإط ي ھ ف
رم     ة المج ین مواجھ ق ب ي التوفی ستفادة ف دروس الم تخلاص ال ة لاس رض والدراس الع

ا    ى دع اظ عل ین الحف ة وب ر العقابی ة غی ق المعامل ة الخطر بطری دعوى العادل ذه . ئم ال ھ
ة        ة العقابی الدعوى لم تعد تنتھ بصدور الحكم الجنائي البات، بل تمتد حتى تنتھي المعامل
ببیة             ة س ة بعلاق وكذلك المعاملة غیر العقابیة مادام أن تلك الأخیرة ترتبط بوقوع الجریم

  . ولا تنفصم عراھا عن الفعل السابق

ري      وھنا تظھر ملامح التجربة الفرنسیة ف    ة التكفی ین غرض العقوب ي التوفیق ب
سبة للمجرم         . وبین غرضھا الإصلاحي   لاح بالن ة الإص دأ مرحل فبعد أن تنتھي العقوبة تب

ق     . الخطر  ة بطری ة العقابی ا المعامل سود فیھ ي ت ى الت ة الأول ي المرحل ھ ف ك فإن ع ذل وم
ي ا       ذي   السجن مثلا فإن فكرة الإصلاح لم تكن غائبة تماما ولكن كانت حاضرة ف ت ال لوق

ة    دة العقوب یض م لوكھ كتخف دیل س ى تع سجون عل شجیع الم ائل لت ھ وس رت فی ظھ
ا        . واستبدال بالسجن بدائل غیر عقابیة أخرى    سیة م ة الفرن راء التجرب ى ث ضاف إل م ی ث

ة   ا متعارض دو أحیان د تب دة ق ارات ع ین اعتب ق ب ن التوفی ھ م ت فی صلحة : نجح ا م منھ
ادة          العدالة في التكفیر، مصلحة المجتمع     لاح وإع ي الإص صلحة المجرم ف ردع وم ي ال  ف

ادي              ي تف ع ف صلحة المجتم ى م س اللحظة عل ي نف الاندماج الاجتماعي والذي ینعكس ف
  .العود إلى الإجرام

  :أهمية البحث
ساط        ى ب رة عل ك الفك ت تل ارات طرح دة اعتب وافر ع ن ت ث م ة البح دو أھمی   تب

ي ا  شرعین ف ى الم سھا عل ت نف شة وفرض ث والمناق ك البح ن تل ة؛ م دول المختلف ل
  :الاعتبارات ما یلي
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ذین       - شواذ وال رمین ال ض المج ب بع ن جان سي م ابع جن رائم ذات ط دة ج اب ع ارتك
ساء        ال والن ة نحو الأطف ا     . یواصلون ارتكابھا بسبب میول إجرامی ك الجرائم م ن تل م

 .أثار حفیظة الرأي العام الذي أصبح یدعو إلى التعامل معھم بشكل مختلف

ابي       كثرة وقو  - ھ المجرم الإرھ سم ب ع الجرائم الإرھابیة التي سلطت الضوء على ما یت
 .من خطورة

انتشار العود إلى الإجرام بین من ینھي مدة عقوبتھ بما یؤكد فشل السجن في تحقیق          -
الإصلاح لأسباب تتعلق بالمعاملة داخل السجن، وكذلك تتعلق بشخصیة المجرم نفسھ   

ره       الذي یعاني من اضطراب في الشخص      ن غی ف ع ة تختل یة یحتم التعامل معھ بطریق
  .من المجرمین

  :إشكاليات البحث
تُطرح على بساط البحث في ھذا الموضوع إشكالیات یرمي البحث إلى إیجاد حل      
ة؛             ر عقابی ةً غی قانوني لھا في ضوء التجربة الفرنسیة في معاملة المجرم الخطر معامل

  :وھي

  كیف یمكن تحدید ملامح المجرم الخطر؟ -

شكل           - ة ب ي جریم ھ ف وم علی دى المحك ة ل ھل یمكن مواجھة الخطورة الإجرامیة الكامن
 غیر عقابي في ظل فشل السجن في تحقیق أي وظیفیة علاجیة؟

ة المجرمین            - ي مواجھ سي ف شرع الفرن صورھا الم ما ھي التدابیر الاحترازیة التي یت
 الخطرین؟

ة ال     - ین مكافح ق ب ن التوفی سي م شرع الفرن ن الم ف تمك ین   كی ة وب ة المحتمل جریم
  الحفاظ على حقوق الإنسان ومنھا الحق في الدعوى العادیة؟ 
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  المبحث الأول
  تحديد مفهوم ارم الخطر

  في القانون الفرنسي

  

  :فكرة ارم الخطر ليست جديدة

سمھ         ى أن ج طى عل ة والوس صور القدیم ي الع ى المجرم الخطر ف ان ینظر إل  ك

شریرة ا ھ الأرواح ال ت من ھتمكن ھ وتوجھ ي تتملك ة  . لت ي دراس دم ف أثیر التق ت ت م تح ث

روف      ي ظ سبب ف رى ال اعي ی اه اجتم اھین؛ اتج لاث اتج ى ث سیر إل ھ التف ة اتج الجریم

صبي أو           ضوي أو ع ضا مرض ع رى المجرم مری ي ی المجرم الاجتماعیة، واتجاه مرض

  ).١(نفسي

ر          ھ خطی ى أن سیاسي عل سر   من الناحیة السیاسیة كان ینظر إلى المجرم ال د ف  وق

ذلك              اب وك ة والتجریم والعق ة الحاكم ین الطبق اط ب ة الارتب رة بإقام ذه الفك التفاعلیون ھ

ة  ة الجنائی ر   . الملاحق ى آخ د إل ن بل ف م ذي یختل ر ال ى  ). ٢(وھو الأم ر إل م تطور الأم ث

النقیض حیث أصبح ینظر إلى المجرم السیاسي على أنھ لا یتسم بالخطورة وأنھ یستحق 

  ).٣(ھر فیھ حقوق لھ ومعاملة أخف من المجرم في الجرائم العادیةمعاملة خاصة تظ

ات      ى الطبق ون إل ارھم ینتم رام باعتب ى الاج دین إل ى العائ بعض إل ار ال د أش   وق

                                                             

  ٤٤ ص ١٩٩٣رمسیس بھنام  ،  علم تفسیر الإجرام ، منشأة المعارف بالإسكندریة  ، . د) ١(
 ١٢٠  ص١٩٨٨العربیة  العقاب،دارالنھضة وعلم الإجرام علم في حسني،دروس نجیب محمود. د) ٢(

(3) Szabo ( Denis ), Criminologie et politique criminelle, éd. Vrin, 1987 , p. 
221 
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رمین  ن المج رة م ة    ). ١(الخطی ات عقلی ن عاھ انون م ا یع ى م ر إل بعض الآخ ار ال وأش

ي  سلوك الإجرام ي ال راط ف ى الانخ ك إل دفعھم ذل ر. وی ذا المج ر ھ ون غی د یك ر ق م الأخی

سئولیتھ           ع م ارض م یكوباتي لا یتع ن مرض س مسئول جنائیا بسبب العاھة وقد یعاني م

  ).٢(الجنائیة

ك                 دل ذل ود، فی اھرة الع ع ظ سیة م الجرائم الجن وقد یقترن ارتكاب جرائم معینة ك

د اضطرابھ             ا یفی على أن شخصیة المجرم بھا میل إلى ارتكاب نوع معین من الجرائم بم

  .سیا وخطورتھ إجرامیانف

ھ    بق ارتكاب ن س ل م رام، ھ ى الاج د إل ف العائ ي تعری شریعات ف ت الت د اختلف وق

ي           ذ ف ة تؤخ ة الجریم ك أن طبیع ى ذل ضاف إل ة؟  ی ن جریم ر م دة أو أكث ة واح جریم

  )٣(ھل ھي جنایة أو جنحة؟: الاعتبار

د إل           د العائ د تحدی ى الإجرام  كما ان نوع الجریمة نفسھا قد یؤخذ في الاعتبار عن

ھ      ود علی د الع ق قواع ا واضحا للجرائم       . وبالتالي تطبی ي اھتمام شریعات تعط بعض الت ف

  .الجنسیة مع الأطفال وبعضھا یعطي اھتماما لجرائم العنف

م         دا، ل اره عائ شخص لاعتب وعما إذا كان یشترط سبق صدور حكم نھائي على ال

طراب ف   ود اض ت بوج شرط واكتف ذا ال شریعات ھ ض الت شترط بع رم ت صیة المج ي شخ

                                                             

  ١٨١ ص ٩٨٨ذ للطباعة والعقاب،دارالجیل الإجرام علماء عبید،أصول رءوف. د) ١(
(2)Gabor Thomas,THE DANGEROUS CRIMINAL AND 

INCAPACITATION POLICIES 
ر) ٢( یلي انظ ي ماس شریع ف سيال الت شریع فرن دي والت ث الكن شترط الأول حی بق ی وع س ة وق  جریم

 .ذلك اشتراط إلى تتجھ القضائیة الأحكام كانت وإن الشرط ذلك الكندي القانون ولایشترط
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انون               ل الق ة مث اب جرائم معین ل لارتك ستقبل ومی ي الم ة ف ھ جریم ر لارتكاب واحتمال كبی

ة     /////مادة  (الكندي   ة معین ي جریم م ف ، بینما اشترطت تشریعات أخرى سبق صدور حك

  /////مادة (مثل القانون الفرنسي 

  :تطور هدف السياسة العقابية للاهتمام بارم الخطر

ان التك لاح    ك ا الإص ة، أم دة طویل ة لم سیاسة العقابی اس ال ا أس ردع ھم ر وال فی

وقد ترتب على ذلك الاھتمام بعزل المسجون . وإعادة الاندماج فقد كان یشكل ھدفا ثانویا

ع   ن المجتم دا ع ل      . بعی ادة التأھی ن إع ل م ي تجع د تطورت لك ة ق سیاسة العقابی ن ال ولك

ع        ة م ردع    والاندماج الاجتماعي ھدفا لھ الأولوی ر وال دفي التكفی ك أن    .  ھ ى ذل ب عل یترت

السیاسة العقابیة وبالتحدید السیاسة السجونیة قد اھتمت بزیادة الأواصر بین المسجون 

  ).١(والمجتمع المحیط بھ

  :تاريخ البحث عن معيار للمجرم الخطر

ورة     ار للخط ن معی ث ع الو البح ذلك جاروف روزو وك اول لمب بق أن ح س

ھ             فوجده ل ). ٢(الإجرامیة وافرت فی ذي ت المیلاد ال ون والمجرم ب مبروز في المجرم المجن

صدفة       . علامات بیولوجیة معینة والمجرم المعتاد    ف المجرم بال ك الطوائ ى تل اف إل وأض

  ).٣(إذا كانت قوى المنع لدیھ ضعیفة أو كان بھ عیب الانفعال الشدید

                                                             

(1)Gabor Thomas, THE DANGEROUS CRIMINAL AND 
INCAPACITATION POLICIES, op.cit, p. 38 

 .الموضع السابق،نفس لم العقاب ، المرجعغنام محمد غنام ، علم  الإجرام وع.  د)٢(
  .٤٩ ، ص ١٩٨٠عوض محمد ، مبادئ علم الإجرام ، مؤسسة الثقافة الجامعیة .  د)٣(
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ي     انون ف در ق د ص نة   ٣٠وق ھ س ل   ١٨٣٨ یونی افظ س ى المح سا أعط ي فرن طة  ف

سھم     نة   ). ١(القبض على الأشخاص الخطرین وحب ي س ي     ١٨٨٥وف ي ف ام النف  ظھر نظ

ادي الإجرام    rélegationdesûretéالمستعمرات   سبة للمجرمین معت ي  . ، وذلك بالن وف

ذا  .  صدر قانون بخصوص علاج معتادي السكر الخطرین١٩٥٤ أبریل سنة   ١٥ وفقا لھ

  . لتلك الطائفةالقانون تم السماح بالحبس الوقائي والعلاجي

ي ظل         غیر أن ظھور حركة الدفاع الاجتماعي التي تعنى بحمایة المجتمع ولكن ف

ى               ت عل ي تفتئ ة الت ك الأنظم احترام ضمانات الحریة الفردیة كان لھا الأثر في اختفاء تل

ة   ة الفردی انون         . الحری ي الق ة ف ة الخطورة الإجرامی ررة لمواجھ دابیر المق إن الت ذلك ف ل

  .ر على المحكوم علیھم عند خروجھم في السجن توافر شروط معینةالفرنسي تقتص

رمین           \\ ة المج ى معامل ة إل ة الملح رت الحاج دابیر ظھ ك الت اء تل د اختف ھ بع ر أن  غی

دف،        ذا الھ ا ھ دابیر لھ سي ت شرع الفرن سن الم سا ، ف ي فرن ة أخرى ف الخطرین بطریق

  :منھا

ة    من  injonction de soinsالإنذار بمتابعة العلاج  - لال المتابع ضائیة خ  suiviالق

judiciaire  

  surveillance de suretéالمراقبة -

                                                             

(1) SebastienD.Martineau, ibid 



 

 

 

 

 

 ١١

ضیة   - ضیة   ) ١ (R. v. Shubtelكما أشارت المحكمة العلیا في كندا في ق ي ق  .Rوف

v. Wigglesworth) إلى أن التعھد ) ٢Recognizance   ھ  الذي یجب أن یلتزم ب

  .المجرم الخطر لیس نوعا من المساءلة الجنائیة

سلوك   - دي بال ضاء الكن ام الق ي أحك ة لا تكتف ورة الإجرامی ل الخط ة دلی ن ناحی وم

صرا     ت عن سوابقھ، وإن كان ا وب ھ فیھ م علی ي حك ة الت ط أي بالجریم سابق فق ال

ى                ة عل ل معقول ا وجود دلائ ر منھ ستلزم كثی ل ت ك الخطورة، ب دیر تل ي تق ھاما ف

ى     وذلك على الرغم م. احتمال ارتكابھ جریمة في المستقبل    ز عل ا یرك ن صدور م

ضیة      ي ق ا ف سابقة كم ة ال ة    R.v.Georgeالجریم ا محكم ضت فیھ ي ق  الت

Ontario        سابقة ة ال ى الجریم ة استنادا عل وافر الخطورة الإجرامی ، )٣( على ت

ي     – في رأي أحكام أخرى –ومع ذلك فإن وجود سوابق ھو     ھ لك ى عن  أمر لا غن

 ).٤ ( Girouxc.Pelletier یأمر القاضي بھذا التدبیر، كما في قضیة 

  :معاييرمقترحة للكشف عن الخطورة الإجرامية
ن          ي یمك ة الت د الخطورة الإجرامی یمكن تحدید العناصر التي یركن إلیھا في تحدی

  :أن یتسم بھا المجرم في التالي
                                                             

(1) R.v.Shubley [1990)1S.C.R.3, 52C.C.C.(3d) 481,65D.l.R.(4th) 193 
[Shubley citedto S.C.R.),at20-21 

(2) R.v. Wigglesworth [1987) 2S.C.R.541, 37C.C.C. (3d)385, 45D.l.R. 
(4th)235[Wigglesworthcitedto 

(3 ) R.v.George, 2007Carsweii Ont 131,2007 ONCJ 16,73 W.C.B. (2d) 45 
[George 

(4) Girouxc.Pelletier2009CarsweiiQue5560,2009QCCQ4870,EYB2009-
159848[ 
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ن خطورة             -١ شف ع معیار السلوك العنیف؛ فكلما كان العنف طابعا للفعل، فإن ذلك یك

 .إجرامیة لدیھ

ود خ -٢ غ         وج ذاء البلی ل أو بالإی د بالقت وافر تھدی أن یت خاص، ك ى الأش ر عل ط

ا     .للغیر ي          . الخطر إذن یشكل ضررا متوقع ضرر ف ى حجم ال ضا إل ن اللجوء أی ویمك

ل  أثر للفع ھ ك ة وقوع د    . حال ون أش ن أن یك أ یمك خص خط ن ش ر م ل أكث ن یقت فم

 . خطورة ممن یقتل أكثر من شخص

رة    اس نظ ضرر بقی ذا ال یس ھ ن أن نق ة   ویمك ورة الجریم ى خط ور إل  الجمھ

رأي      ذا            . بالاستعانة باستطلاعات ال رة بھ دة كبی ن م اء الإجرام م تعان علم د اس وق

ال     ذ أعم تطلاعات من ادة ینظر   ). ١ (Sellin and Wolfgangالنوع من الاس وع

الضرر الحاصل للأفراد : الجمھور إلى الضرر الحاصل من الجریمة كعیار للخطورة   

 .جتمعوالضرر الحاصل للم

 .توافر احتمال كبیر للعود إلى ارتكاب جرائم -٣

ة             -٤ ر العمدی ن الجرائم غی ة ع ن خطورة الجریم .  معیار القصد الجنائي الذي یزید م

رة                وب خطی ن عی شف ع ة یك ر عمدی ومع ذلك فإن تكرار ارتكاب المتھم لجرائم غی

سبب ارتكاب              را ب أ كثی ل خط ي جرائم قت سبب ف ان یت و ك ھ أحیانا في شخصیتھ كما ل

 .لحوادث سیارات بصفة متكررة

ھ           -٥ ت خطورت ضطربة كان صیة المجرم م معیار اضطراب الشخصیة؛ فكلما كانت شخ

ي              . الإجرامیة عالیة  ى اضطراب عقل صیة إل ي الشخ ذا الاضطراب ف وكلما وصل ھ

انون        . كلما تزایدت تلك الخطورة    ذین یع سبة ال ى أن ن دة عل ات عدی ت دراس وقد دل

                                                             

(1) Gabor Thomas, op.cit 



 

 

 

 

 

 ١٣

رة   ة خطی طرابات عقلی ن اض ین  م ع ب سجونین تق ین الم ا % ٢٠و % ١٠ب ، مم

سیر     ن تف یعني أن نسبة ھؤلاء إلى مجموع المجرمین لیست نسبة كبیرة بحیث یمك

 ).١(الإجرام الخطیر بالاضطراب العقلي الخطیر

ة بخطورة       -٦ صبة إجرامی ن ع معیار التنظیم الإجرامي حیث تتسم الجرائم التي تقع م

 .یر من الأحیانأكبر من تلك التي تقع من فرد في كث

معیار الجریمة العابر للحدود بین الدول حیث یتسم ھذا النوع من الجرائم بخطورة       -٧

 .خاصة كما في جرائم جلب واستیراد المخدرات وجرائم الإرھاب

دم    -٨ ة ع ن حال ر ع ي تعب رائم الت سم الج ث تت ع، حی ع المجتم ف م دى التكی ار م معی

ات   غیر أ . التكیف الاجتماعي للمجرم بخطورة خاصة     نھ یلاحظ أن جرائم ذوي الیاق

ذي    ع وال ن المجتم ف م ن التكی ر م دار كبی ى مق خاص عل ن أش صدر ع ضاء ت البی

ة     ة عالی ورة إجرامی و ذوي خط الي فھ رائمھم وبالت اء ج ى إخف ك عل ساعدھم ذل ی

 ).٢(بسبب تكیفھم ولیس نقص تكیفھم

ي تت           -٩ ال   معیار التبریر الدیني، فالجرائم التي تقع عل خلفیة اقتناع دین دار ع سم بمق

 .من الخطورة التي تدعو صاحبھا إلى ارتداء حزام ناسف أحیانا

 
                                                             

(1) John Monahan, Predicting Violent Behavior: An Assessment of Clinical 
Techniques. Beverly Hills, Calif.: Sage, 19 81, pp. 115-118; Robert J. 
Menzies, Christopher D. Webster and Diana S. Sepejak, "At the Mercy 
of the Mad.” Examining the Relationship between violence and Mental 
Illness. Toronto: Metfors, 1982. 

(2 ) Jean Pinatel,\\\\\\\\\\ 
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  :طريقة تحديد ارم الخطر

شرع دون         ى رأي الم تنادا إل تبیانات رأي الجمھور أو اس ى اس تناد إل ن الاس یمك

لوب لا             تم بأس ي لا ت إعطاء دور للقاضي یعیبھ أن تحدید تلك الصفة یشوبھا التعسف فھ

  .للحریة الفردیةیوفر ضمانة 

تھمعن     اكم الم ي تح ة الت ق المحكم ن طری صفة ع ك ال د تل تم تحدی ضل أن ی والأف

د                 ل، وبع ت بالفع ي تم ة الت ة الجریم ى طبیع ار النظر إل ي الاعتب ذ ف ة، فیؤخ جریمة معین

  .استشارة اختصاصیین في الطب النفسي والعقلي واخصائیین اجتماعیین

ضیات المح      د      ھل یتمشى ھذا الوصف مع مقت ة أن تحدی ي الحقیق ة؟ ف ة العادل اكم

ال                  ا الاحتم ة الوقاعة وثانیھم ا الجریم صري، أولھم ى عن تعانة إل الشخص الخطر بالاس

ر            ث لا یعتب ة حی دعوى العادل القوي بارتكاب جریمة في المستقبل لا یخالف مقتضیات ال

ع  ھذا الاحتمال لا یشكل تھمة جنائ. ھذا الوصف تھمة تضاف إلى التھمة الأصلیة       یة، وم

ا         ن أھمھ ة، وم دعوى العادل ارات ال ي اعتب رة تراع ك الفك ذ بتل ي تأخ القوانین الت ك ف ذل

ي یتعرض             ت الإجراءات الت ممارسة المتھم لحقھ في الدفاع ضد تقدیر الخطورة، مادام

 .لھا تشكل وضع قیود على الحریة الفردیة

ھ      شخص بأن ر  وقد وضع القانون الكندي ضمانات كافیة في حالة وصف ال .  خطی

من ذلك ضرورة موافقة المحامي العام واخطار المتھم قبلھا بسبعة أیام وحق المتھم في       

  ).١(الدفاع ومن ذلك حقھ في مناقشة الشھود وحقھ في الطعن على الحكم

                                                             

(1 ) People v. Henderson, 107 Cal.App.3d 475 (1980), the Court of Appeal, 
Third District, stated, at pp. 485-86 
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ل      وقد طعن على تحدید خطورة المجرم بأن تحدید تلك الخطورة لا تعتمد على دلی

النفسي والعقلي الذي ینتھي إلى توافر احتمال قوي مؤكد وإنما تستند إلى تقدیر الطبیب 

  .بأنھ سوف یرتكب جریمة في المستقبل

سن  \\\\\ راج بح روط الإف وافر ش د ت ر بع ھ الخط وم علی ن المحك راج ع تم الإف وی

  . بتحقق ھذا الشرطparoleالسیر والسلوك إذا  اقتنعت لجنة الإفراج الشرطي 

ضوع للإ   سي للخ انون الفرن ترط الق د اش دة  وق راءات المقی  mesuresج

restrictives         رام أو ى الإج ررین  إل دین المتك ى العائ تھم إل ي الم    أن ینتم

رة  ة خطی یھم بجریم وم عل رة  . المحك ذ بفك م یأخ سي ل شرع الفرن إن الم الي ف   وبالت

ة  ante delictumالخطورة الإجرامیة السابقة    ویشكل ھذا ضمانة من ضمانات الحری

  .الفردیة

  :يد ارم الخطر في القانون الكنديطريقة تحد

ة   ة لمعامل صوصا عقابی ردت ن ي أف وانین الت ل الق ن أوائ دي م انون الكن ان الق ك

وفي سنة ).١( في شأن معتادي الإجرام١٩٤٧المجرمین معتادي الإجرام منذ قانون عام      

صطلح              ١٩٧٧ اد وم صطلح المجرم المعت ي م أن ألغ دي ب ات الكن  تم تعدیل قانون العقوب

ر    الم ان    ". المجرمون الخطرون  "جرم الخطیر جنسیا لكي یحل محلھ تعبی ھ ك اء علی وبن

القاضي إذا وجد أن الفاعل خطیر یحكم علیھ بالحبس محدد المدة أو بالحبس غیر محدد    

                                                             

(1)https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/hghrsk-ffndrs-hndb/ 
index- en.aspx 
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دة  نة   . الم ي س دة          ١٩٩٧وف دد الم بس مح ى الح ي یلغ رة أخرى لك انون م دیل الق م تع  ت

 ).١(لمجرم الخطرویبقى الحبس غیر محدد المدة بالنسبة ل

ى سوابقھ           ر أو لا عل ھ خطی ى المجرم بأن ى     . ویعتمد الحكم عل ي إل ھ ینتم ر أن غی

المجرمین الخطرین وفقا للقانون الكندي من ارتكب جریمة وحیدة إذا كانت تلك الجریمة 

ستقبل أو إذا        خطیرة أو إذا كان الجاني من المحتمل أن یوقع الأذى أو الألم بغیره في الم

ب جر  شي    ارتك لوب وح ھ بأس ة     ). section 753.(1) C.C.C(یمت دت المحكم د أی وق

  .R. v. Lyons, 1987العلیا بكندا ھذا القانون في قضیة  

في القضیة السابقة قضت المحكمة العلیا الكندیة بأن المعاملة السابقة للمجرم لا         

ھ ینا     رر ل اب المق ت، وأن العق ة وقع ن جریم ن ع ة ولك ة محتمل ن جریم ھ ع ب تعاقب س

شكل         . الطبیعة الخاصة للمجرم الخطیر    دة لا ی دد الم ر مح بس غی ك أن الح یضاف إلى ذل

المجرم         ). ٢(معاملة غیر إنسانیة أو حاطة بالكرامة      بس یواجھ خطورة خاصة ب ذا الح ھ

ائي         بس الوق ن الح وع م ك الخطورة ، فھو ن ع تل ب م انون   .  ویتناس ذا الق ي رأي –ھ  ف

ة    الذي لا یقوم على الغر-المحكمة ري للجریم ى    just desertض التكفی ي إل ؛ فھو یرم

ع   ة المجتم رض حمای ى غ افة إل ردع بالإض ق ال فة  . تحقی لوب ص ذا الأس ن ھ ي ع وینف

ق     شكل دقی . التعسف والتحكم، ذلك أن الحبس غیر محدد المدة أنھ مقرر لطائفة محددة ب

دل          ى خطورة   ومن ناحیة الحق في الدفاع، فإن سلطة الاتھام من واجبھا أن تقدم ال یل عل

  .الجاني ولھذا الأخیر أن یدافع عن نفسھ بنفي تلك الأدلة المقدمة ضده
                                                             

(1)https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/hghrsk-ffndrs-hndb/ 
index- en.aspx 

(2) Re Moore and the Queen (1984), 10 C.C.C. (3d) 306; Brusch v. The 
Queen, [1953] 1 S.C.R. 373; Specht v. Patterson, 386 U.S. 605 (1967) 
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ھ      ٦٨٨وتنص المادة    ى أن دي عل ات الكن ى     "  من القانون العقوب ة عل م بالإدان د الحك عن

  ):١(المتھم في جریمة وقبل صدور الحكم بالعقوبة علیھ للمحكمة أن
                                                             

(1)688 which reads as follows: Where, upon an application made under this 
Part following the conviction of a person for an offence but before the 
offender is sentenced therefor, it is established to the satisfaction of the 
court 

(a) that the offence for which the offender has been convicted is a serious 
personal injury offence described in paragraph (a) of the definition of 
that expression in section 687 and the offender constitutes a threat to 
the life, safety or physical or mental well-being of other persons on 
the basis of evidence establishing 

(i) a pattern of repetitive behaviour by the offender, of which the 
offence for which he has been convicted forms a part, showing a 
failure to restrain his behaviour and a likelihood of his causing 
death or injury to other persons, or inflicting severe psychological 
damage upon other persons, through failure in the future to 
restrain his behaviour, 

(ii) a pattern of persistent aggressive behaviour by the offender, of 
which the offence for which he has been convicted forms a part, 
showing a substantial degree of indifference on the part of the 
offender as to the reasonably foreseeable consequences to other 
persons of his behaviour, or 

(iii) any behaviour by the offender, associated with the offence for 
which he has been convicted, that is of such a brutal nature as to 
compel the conclusion that his behaviour in the future is unlikely to 
be inhibited by normal standards of behavioural restraint, or 

(b) that the offence for which the offender has been convicted is a serious 
personal injury offence described in paragraph (b) of the definition of 
that expression in section 687 and the offender, by his conduct in any 
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سببت       ) أ( ا ت تھم عنھ ي حوكم الم ة الت ي       الجریم وارد ف ن ال ر م صي خطی ذاء شخ ي إی ف

صل      ) أ(الفقرة   ي الف اة أو    ) ٦٨٧(من التعریف المنصوص علیھ ف دا للحی شكل تھدی ت

 :السلامة الجسدیة أو العقلیة للأشخاص والتي ثبت بالدلیل وقوعھا في شكل 
= 

sexual matter including that involved in the commission of the 
offence for which he has been convicted, has shown a failure to 
control his sexual impulses and a likelihood of his causing injury, 
pain or other evil to other persons through failure in the future to 
control his sexual impulses, the court may find the offender to be a 
dangerous offender and may thereupon impose a sentence of 
detention in a penitentiary for an indeterminate period, in lieu of any 
other sentence that might be imposed for the offence for which the 
offender has been convicted. 
To trigger the operation of this procedure, it is necessary by virtue of 
the opening words of paras. (a) and (b) that the accused have been 
found guilty of a "serious personal injury offence". The offences 
falling within this expression are very serious violent crimes defined 
in s. 687 as follows: 

(a) an indictable offence (other than high treason, treason, first degree 
murder or second degree murder) involving 

(i) the use or attempted use of violence against another person, or 
(ii) conduct endangering or likely to endanger the life or safety of 

another person or inflicting or likely to inflict severe psychological 
damage upon another person. and for which the offender may be 
sentenced to imprisonment for ten years or more, or 

(b) an offence or attempt to commit an offence mentioned in section 246.1 
(sexual assault), 246.2 (sexual assault with a weapon, threats to a 
third party or causing bodily harm) or 246.3 (aggravated sexual 
assault). Two of the crimes of which the appellant was convicted fall 
within this definition. 
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ة          -١ ھ لجریم ي ارتكاب ھ        سلوك متكرر من الفاعل ف دم قدرت ا تظھر ع ھ عنھ ت إدانت تم

ي تحكم ف ى ال شكل  عل خاص أو ت ذاء لأش وت أو إی ي الم سببھ ف ال ت لوكھ واحتم  س

 .إیذاءً نفسیا شدیدا لھم بسبب الفشل في التحكم في سلوكھ

ا،         -٢ ھ عنھ سلوك عدواني متكرر من جانب الجاني في شكل ارتكاب جریمة تمت إدانت

سبب           اره للاخرین ب ائج ض وع نت الاه بوق دم المب تظھر لدى الجانب میلا واضحا لع

 سلوكھ،

لوكا     -٣ ان س ا وك ھ عنھ ت إدانت ة تم ع جریم رن بوق اني یقت ب الج ن جان لوك م أي س

 وحشیا ینبئ عن عدم التخلي عن مثل ذلك السلوك في المستقبل،

رة            ) ب(  ي الفق ھ ف شار إلی ن الم دیدا م ) ب(أن الجریمة التي أدین عنھا تشكل ضررا ش

سا    ٦٨٧من التعریف الوارد في الفصل       ي الم ا    وأن الفاعل بسلوكھ ف سیة، بم ئل الجن

ي      تحكم ف ى ال في ذلك ما ارتكبھ من جریمة تمت إدانتھ عنھا، قد أظھر عدم القدرة عل

ا       سبب م ذاءً للأشخاص ب دوافعھ الجنسیة مع احتمال ارتكاب أفعال تشكل ضررا أو إی

 . یحتمل منھ من عدم التحكم في سلوكھ الجنسي في المستقبل

دة  ویجوز للمحكمة أن تعتبر المتھم خطیرا     وبناء علیھ لھا ان تحكم علیھ بالحبس لم

 .غیر محددة بدلا من العقوبة المقررة للجریمة التي أدین عنھا

ان       ھ الفقرت و ) أ(لكي یتم تطبیق معاملة المجرمین الخطرین، یلزم وفقا لما تنص علی

دیدا         ) ب( صیا ش ذاءً شخ ي مفھوم    . أن تتم إدانة المتھم عن جریمة تشكل إی دخل ف وی

 : ، على ما سیلي بیانھ٦٨٧رائم العنیفة بشكل ملحوظ والمعرفة في الفصل ذلك الج

رة ) أ( ة خطی ة    (جریم ى أو الدرج ة الأول ن الدرج ل م ي، القت ة العظم لاف الخیان بخ

د شخص آخر أو ،        -١: تتضمن  ) الثانیة  استعمال او محاولة استعمال العنف ض
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سمیة لل        -٢ لامتھ الج اة شخص أو س ع أو    ارتكاب سلوك یعرض حی خطر أو یوق

ررة         ة المق ت العقوب شخص آخر، إذا كان من شأنھ أن یوقع ضررا نفسیا خطیرا ل

 عشر سنوات أو أكثر، أو

صل      ) ب( ي الف ر ف ا ذُك ة مم ي جریم روع ف ة أو ش اب جریم داء  (٢٤٦٫١ارتك اعت

سي ادة ) جن شخص   (٢٤٦٫٢، والم د ل لاح أو تھدی تخدام س سي باس داء جن اعت

ي   سبب ف ع الت ر أو م سمي الغی رر ج ادة ) ض سي  (٢٤٦٫٣أو الم داء جن اعت

  ).مشدد

ذاء                 شكل إی ة ت ن جریم تھم ع ة الم بق إدان ن س انون م بالإضافة إلى ما تطلبھ الق

ھ        ) ب(و  ) أ (٦٨٨شخصیا خطیر، فإن الفصل      شخص بأن صف ال ي یت زم لك ھ یل ینص ان

ن           سلامة للأشخاص م اة أو ال دا للحی لال  مجرم خطیر ، یتعین أن یثبت أنھ یشكل تھدی خ

ي     دم       ٢ و ١سلوك عنیف متكرر ومطرد مما ورد ف د أظھر ع اني ق بق أو أن الج ا س  مم

 . القدرة على التحكم في دوافعھ الجنسیة بما یحتمل معھ أن یسبب إیذاءً أو ألماً للغیر

ي   سي والعقل ص النف تھم للفح ضع الم دي أن یخ شرع الكن توجب الم د اس وق

  ).٦٩٢ و٦٩٠الفصل (وفحص شخصیتھ ومیولھ الاجرامیة 

 :ضمانات الدعوى العادلة للمجرم الخطر في القانون الكندي

دة        را بع ا خطی تھم مجرم ار الم صادر باعتب م ال دي الحك شرع الكن اط الم د أح ق

  :ضمانات، من أھمھا

 ضرورة موافقة المحامي العام في المنطقة التابع لھا المحكمة  -

 )٦٨٩فصل ( أیام ٧ل مھلة یتعین إخطار المتھم عن أسباب اعتباره خطیرا في خلا -
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ي    - ب العقل ن الط شاھد م ستعین ب ھ أن ی وم علی صل (للمحك ل )٦٩٠٫٢ف م یفع ، وإن ل

 ).٦٩٠٫٣فصل (تعین المحكمة لھ شاھدا من الطب العقلي 

صادر           - م ال ي الحك ن ف ھ أن یطع سات ول اء الجل ي أثن ضور ف ي الح ق ف تھم الح للم

 ).٦٩٤٫١فصل (باعتباره خطیرا 

 ).٦٩٥فصل ( في المنطقة بصورة من ملف القضیة یزود المحامي العام -

ة        - ي نھای ھ ف وم علی لوك المحك م     ٣تقوم المحكمة بمراجعة س اریخ الحك ن ت نوات م  س

 .وبعد ذلك في خلال سنتین
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  المبحث الثاني
  التدابير المقررة لمواجهة الخطورة الإجرامية

  في القانون الفرنسي

 

 :فكرة الحبس الوقائي

ر   عرفت بعض التشریعات     انون    . فكرة الحبس الوقائي للمجرم الخطی ك الق ن ذل م

سرقة             د أو ال ل العم اب القت ي ارتك وا أو شرعوا ف ن ارتكب في الدنمارك الذي سمح بھ لم

سوید      . بالإكراه أو الاغتصاب أو أي جریمة خطیرة أخرى   ي ال ات ف انون العقوب ا ان ق كم

ي الجرائم ال      ١٩٦٥لسنة   سبة لمرتكب نتین      یأخذ بنفس الفكرة بالن دة س ا لم ب علیھ معاق

عندئذ للمحكمة ). ١(فأكثر وبالنظر إلى حالتھ العقلیة والنفسیة وسلوكھ وظروف القضیة      

دة دد الم ر مح الحبس غی م ب د  . أن تحك ة ق دة الأمریكی ات المتح ن الولای را م ا أن كثی كم

ث               یھم بحی اب عل شدد العق ث ی تضمن تشریعاتھا نصوصا تواجھ المجرمین الخطرین حی

یھم تصبح ع  دة       . قوبة الحبس أطول بالنسبة إل ات المتح ا للولای ة العلی دت المحكم د أك وق

  ).٢(الأمریكیة دستوریة مثل تلك التشریعات في العدید من أحكامھا

ة      ت الجریم د إذا كان بس المؤب ة الح م بعقوب ة تحك اكم الإنجلیزی ت المح د كان وق

ى سوابق ال      النظر إل ود ب ائم للع ال ق اك احتم ان ھن رة وك رة  خطی ن الخب دلیل م تھم وال م
                                                             

(1) https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/248/index.do 
(2) Spencer v. Texas, 385 U.S. 552 (1967); see also, Rummel v. Estelle, 445 

U.S. 263 (1980), which upheld a mandatory life term on a third felony 
conviction (at least where parole eligibility is provided for, a 
requirement emphasized in Solem v. Helm, 463 U.S. 277 (1983) 
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دة شروط      ). ١(العقلیة یؤید ذلك   وافر ع د ت صدر إلاّ بع ن   -أولا: ھذا الحكم لا ی ة م  الجریم

ا   ة، ثانی دة طویل بس م ة الح ستدعي عقوب ث ت ورة بحی ث –الخط اني، حی صیة الج  شخ

ل             ن المحتم ضطربة م صیتھ م تھم أن شخ یظھر من الجریمة المرتكبة أو من سوابق الم

ا       أن یعود إلى   ستقبل، ثالث ي الم رة أخرى ف دما    – ارتكاب الجریمة م یھم، عن ي عل  المجن

سیة أو جرائم               ل الجرائم الجن ر مث شكل كبی ارة ب ا ض إن نتائجھ ة ف تقع الجریمة المحتمل

 ).٢(العنف

  :مواجهة ارمين الخطرين في القانون الفرنسي

ر ق           ت غی ل، والغرض   یعرف القانون الفرنسي فكرة التدابیر الاحترازیة منذ وق لی

ي     . منھا مواجھة الحالة الخطرة لدى بعض المجرمین    سي ف شرع الفرن تحدث الم وقد اس

ة           دابیر احترازی ة ت ي الحقیق ي ف ة ھ ات التكمیلی ن العقوب . الآونة الأخیرة صورا جدیدة م

ضھا یحل محل                  ة وبع ذ البدای ة من سالبة للحری ات ال بعض ھذه التدابیر یحل محل العقوب

ك العقو    ن تل ة       جزء م دة معین ك م ن ذل ھ م وم علی اء المحك د إعف ة بع ث  . ب بعض الثال وال

  ..یشكل مرحلة من مرحل تنفیذ العقوبة السالبة للحریة المحكوم بھا

ضائیة  ة الق ة الاجتماعی ذه التدابیرالمتابع ور ھ ن ص -suivi socio م

judiciaire.  

                                                             

(1 ) R. v. Hodgson (1967), 52 Cr. App. R. 113, at p. 114 
(2 ) R. v. Hodgson, ibid 
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  :suivi socio-judiciaire المتابعة الاجتماعية القضائية-أولا

  :اجهة ارم الخطر، يجوز لمحكمة الموضوع في مو

ي        -أولا ة ف الحبس أو الغرام م ب  أن تحكم بالمراقبة الاجتماعیة القضائیة بدلا من الحك

ادة  . مواد الجنح  ى     ) ٧ -٣٦ -١٣١(ویعد ذلك تطبیقا للم نص عل ي ت ات الت عقوب

م          ن الحك دلا م ضائیة ب ة الق ة الاجتماعی م بالمتابع نح أن تحك ة الج ھ لمحكم  أن

  .بالعقوبة الأصلیة 

ــا  ضائیة   –ثاني ة الق ة الاجتماعی ى المتابع افة إل لیة بالإض ة الأص م بالعقوب .  أن تحك

فیجوز للمحكمة في حالة الحكم على المتھم بعقوبة سالبة للحریة أن تضعھ تحت       

ھذا النظام لمواجھة ما بھ من خطورة إجرامیة، عندما تقدر أن حبس ھذا المتھم     

ادة       وحده لا یحقق المص   ي إع تھم ف صلحة الم ق م ھ لا یحق لحة الاجتماعیة كما أن

  ).  عقوبات١-٣٦-١٣٢مادة (دمجھ اجتماعیا 

زام       ضمن الت ضائیة تت ة الق ة الاجتماعی ى أن المتابع سابقة عل ادة ال نص الم فت

ة      ق العقوب ي تطبی ة قاض  juge d'applicationالمحكوم علیھ بأن یكون محلاً لمراقب

des peinesددھا دة یح وع م ي الموض ا   .  قاض ي أثنائھ زم ف دة یلت ك الم اء تل ي اثن ف

رض       ة، الغ ق العقوب ي تطبی ددھا قاض ساعدة یح ات م ة والتزام ات مراقب احترام التزام ب

  . منھا الوقایة من العود إلى ارتكاب الجرائم

ى            صل إل ا  ٢٠ومن ناحیة مدة سریان ھذا التدبیر، فإنھا قد ت ادة   – عام ا للم  وفق

سابقة  رار -ال نح   بق واد الج ي م وع ف ة الموض ن محكم سبب م ات  . م ة الجنای ي حال وف

شاقة     غال ال ا بالأش ب علیھ ا    ٣٠المعاق م بھ ن أن تحك ة الموضوع یمك إن محكم ا، ف  عام

دة  ھ    ٣٠لم وم علی ن المحك راج ع د الإف ا بع شاقة    .  عام غال ال م بالأش ة الحك ي حال وف
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ھ أن  المؤبدة، فإن محكمة الموضوع یمكن أن تحكم بھا لمدة غیر م     حددة، وللمحكوم علی

  .یطلب من محكمة تطبیق العقوبة أن تضع حدا لھذا التدبیر بعد مرور مدة ثلاثین عاما

إن            ة ف سالبة للحری ة ال وحیث إن المحكمة تنطق بھذا التدبیر وقت النطق بالعقوب

سابق             دد ال ن الم د ع ضائیة لا یجوز أن تزی ة الق مدة تلك العقوبة مع المتابعة الاجتماعی

  .نھابیا

ة    ویلاحظ أن القانون الفرنسي عندما أجاز للمحكمة أن تحكم بالمراقبة الاجتماعی

شرعیة        دأ ال رام مب ن احت القضائیة في حالة الحكم في جریمة معینة، فإن ھذا لا یعفیھا م

ة       ك الجریم ى        . في تقریر العقوبات التكمیلیة لتل انون عل نص الق م ی ھ إذا ل ك أن ي ذل ویعن

م المحك  واز أن تحك ة     ج ي جریم ة ف ة تكمیلی ضائیة كعقوب ة الق ة الاجتماعی ة بالمراقب م

تطبیقا لذلك نقضت . معینة، فإنھ لا یجوز للمحكمة أن تنطق بھذا التدبیر على المتھم بھا    

ن               ره ع ل عم دث یق ل ح ة قت ن جریم  ١٥محكمة النقض الفرنسیة حكما بعقاب متھمة ع

ع متا            ضائیة م ة الق ة الاجتماعی الحبس والمراقب سي    سنة ب ي ونف لاج طب ة ع د  ). ١(بع وق

من       ة ض ة التكمیلی ك العقوب ى تل نص عل م ی انون ل ى أن الق نقض إل ة ال تندت محكم اس

  ). ٢(العقوبات المقررة للاعتداء على الحیاة

ة          صى لعقوب د الأق دد الح ة أن تح ولمحكمة الموضوع عندما تصدر حكمھا بالإدان

ھ      ة مخالفت ي حال ي      الحبس التي یحكم بھا على المتھم ف ھ ف ي تفرض علی ات الت للالتزام

اب              ة ارتك ي حال نوات ف لاث س ى ث د عل ي لا تزی ضائیة والت إطار المتابعة الاجتماعیة الق

  ). عقوبات٣٦-١٣١مادة (جنحة ، ولا تزید على سبع سنوات في  حالة ارتكاب جنایة 
                                                             

(1) Crim. 2 sept. 2004: Bull. crim. no 198.  
(2 )  Georges Vermelle ,Pas de suivi socio-judiciaire sans loi RSC 2004. 868 
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ع           ة م ك الجریم ن تل ھ ع وفي حالة ارتكاب المحكوم علیھ لجریمة، فإنھ یحكم علی

ة ة   عقوب ة الاجتماعی ام المتابع ھ نظ ھا علی ي یفرض ات الت ھ للالتزام ن مخالفت رى ع  أخ

ویتم الجمع بین العقوبتین، فلا تسري قاعدة الارتباط الذي لا یقبل التجزئة أو  . القضائیة

 .عقوبات فرنسي ) 5-36-131مادة (التعدد المعنوي 

ة    كل العقوب ذ ش ضائیة تأخ ة الق ة الاجتماعی ت المراقب ا كان ى ولم ة، عل التكمیلی

ى الجرائم          ة عل ة العقوب دم رجعی الرغم من أنھا في طبیعتھا تدبیر احترازي، فإن مبدأ ع

  ).١(بھذا قضت محكمة النقض الفرنسیة. السابقة على إصدارھا یسري علیھا

  :التزامات الخاضع للمراقبة الاجتماعية القضائية

ى أن الالتزام      ) ٢-٣٦-١٣١(نصت المادة    ن أن    عقوبات فرنسي عل ي یمك ات الت

ادة           ددھا الم ضائیة تح ة الق ة الاجتماعی ام المراقب ت نظ  ٤٤-١٣٢یخضع لھا من ھو تح

  ) :٢(ھذه الالتزامات ھي. عقوبات فرنسي

                                                             

(1 ) Crim. 2 sept. 2004: Bull. crim. no 197; D. 2006. Pan. 1651, obs. Roujou 
de Boubée; RSC 2005. 67, obs. Fortis; Versailles, 1er avr. 2008: AJ pénal 
2008 

(2 ) Art. 132-44   Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se 
soumettre sont les suivantes:  

 1o Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou  (L. 
no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 124-I)  «du travailleur social» 
désigné;  

 2o Recevoir les visites  (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 124-I)  «du 
travailleur social» et lui communiquer les renseignements ou 
documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence 
et de l'exécution de ses obligations;  

= 
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صائي     - ة أو الأخ ق العقوب ي تطبی ن قاض صادرة م ضور ال ات الح تجابة لطلب الاس

 .الاجتماعي المكلف بھ

زوره واطلا         - ذي ی اعي ال ي       مقابلة الاخصائي الاجتم ات والأوراق الت ى المعلوم عھ عل

 .تتعلق بعملھ أو وسائل رزقھ، وأي وسائل أخرى یتبعھا لتنفیذ ما علیھ من التزامات

 إخطار الأخصائي الاجتماعي عن أي تعدیل في العمل -

دیل       - ذا التع ان ھ و ك ھ ل ل إقامت ي مح دیل ف ن أي تع اعي ع صائي الاجتم ار الأخ إخط

  . خمسة عشر یومایقتضي تعدیل عنوانھ لمدة تزید على

سابق    ٤٥-١٣٢وقد أضافت المادة     ك ال ى تل  عقوبات فرنسي التزامات أخرى عل

ھ          وم علی ھ المحك وم ب ذي یق سابقة    . بیانھا تشكل متابعة حقیقیة للعمل ال ادة ال نص الم فت

  :على أن الخاضع لھذا التدبیر یلتزم بالتالي

 .ممارسة نشاط مھني أو متابعة تعلیم معین أو تدریب مھني -١

= 
 3o Prévenir  (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 124-I)  «le travailleur 

social» de ses changements d'emploi;  
 4o Prévenir  (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 124-I)  «le travailleur 

social» de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la 
durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;  
  (L. no 2014-896 du 15 août 2014, art. 9, en vigueur le 1er oct. 2014)   
«5o Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines 
pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement 
est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations;  
 «6o Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout 
déplacement à l'étranger.» — Pén. 131-36-2;  Pr. pén. 723-10, 734, 739 ; 
 Just. milit. L. 265-1. 
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 الإقامة في مكان معین -٢

ة صحیة           -٣ ین أو رعای لاج مع ین أو ع ضمن   . الخضوع لفحص طبي مع ن أن یت ویمك

ادة       ي الم ھ ف شار إلی لاج الم  L. 3413-1 àذلك التزاما بمتابعة المحكوم علیھ للع

L. 3413-4        اطى ھ یتع وم علی ضح أن المحك ة، إذا ات صحة العام ین ال ن تقن  م

 .المخدرات أو المسكرات

وم با  -٤ ستحقة          أن یق ات الم ع النفق ا دف ا فیھ ة بم ات عائلی ن التزام ھ م ا علی اء بم لوف

 .للعائلة

ا      -٥ دود م ي ح أن یقوم بتعویض المضرور من الجریمة ولو بدون حكم صادر بذلك، ف

 .تسمح بھ مصادره

 .أن یقوم بسداد ما یدین بھ من غرامات ومصاریف مستحقة للدولة -٦

 .أن یمتنع عن قیادة بعض أنواع من السیارات -٧

ھ وأن    -٨ ام ب بة القی اء أو بمناس ة أثن ت الجریم ین وقع ل مع ام بعم ن القی ع ع أن یمتن

 .یمتنع عن مخالطة القاصرین بشكل معتاد

 .عدم الظھور في مكان معین أو عدة أماكن معینة -٩

 ألا یمارس الرھان أو ألعاب تعتمد على الرھان -١٠

 .ألا یتردد على حانات تناول الخمور -١١

ى ب   -١٢ ردد عل ن الت ع ع ي      أن یمتن ركاؤه ف ة ش ھ وخاص یھم مع وم عل ض المحك ع

 .الجریمة
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ض        -١٣ ھ أو بع ي علی ة المجن خاص وخاص ض الأش ى بع ردد عل ن الت ع ع أن یمتن

  .الأشخاص وخاصة القاصرین باستثناء من یحددھم الحكم

 . ألا یمتنع عن حیازة الأسلحة -١٤

ة أن         -١٥ ھ للمحكم یارة، فإن في حالة الحكم على الشخص عن جریمة تتعلق بقیادة س

 . مھ بأن یتابع مدة تدریبیة حول القیادة بمسئولیةتلز

الجرائم       -١٦ خاص أو ب ى الأش داء عل رائم الاعت ن ج ة م ن جریم م ع ة الحك ي حال ف

ة أو       ة الفكری ى الملكی ي إل المخلة بالحیاء، علیھ أن یمتنع عن نشر أي عمل ینتم

 .الإذاعة والتلیفزیون حول الجریمة التي حوكم من أجلھا

 .  من لھ الحق في حضانتھم بمقتضى حكم قضائيأن یسلم أولاده إلى -١٧

ھ            -١٨ اورة ل ة المج ة أو المنطق سكن الزوجی ى م ردد عل .  للمحكمة أن تلزمھ بعدم الت

ة          زل الزوجی ن من اد ع زام بالابتع رض الالت د ف ر عن زوج الآخ ذ رأي ال ویؤخ

 . والمنطقة المجاورة لھ

 .أن یتابع دورة تدریبیة عن المواطنة -١٩

 ول تفادي العنف المنزليأن یتابع مدة تدریب ح -٢٠

 .أن یحصل على موافقة قاضي تطبیق العقوبة عند تنقلھ إلى خارج البلاد -٢١

ى        -٢٢ دف إل ي تھ سیة الت ة والنف صحیة والاجتماعی ة ال روط المتابع رم ش أن یحت

 .مساعدتھ في إعادة اندماجھ اجتماعیا



 

 

 

 

 

 ٣١

ض           ة الق ة الاجتماعی ام المتابع ي یفرضھا نظ ائیة وبسبب تشابھ تلك الالتزامات الت
ا      ع حكمھ التزامن م ا ب م بھ ة أن تحك وز للمحكم ھ لا یج ار، فإن ت الاختب ع تح ع الوض م

  ). عقوبات فرنسيArt. 131-36-6(بالحبس مع  وقف التنفیذ والوضع تحت الاختبار 
ادة  افت الم د أض م  ٤-٣٦-١٣١وق واز أن تحك بق ج ا س ى م سي إل ات فرن  عقوب

ة صحیة م        ابع رعای أن یت تھم ب ى الم ة عل ة  المحكم تم   . injonction de soinsعین وی
ذلك   تھم ب ار الم دون      . إخط ي ب لاج طب ضاع شخص لع ن إخ ھ لا یمك ن أن رغم م ى ال وعل

ادة                 ا للم ة وفق ساءلة الجنائی لاج یتعرض للم ھ إن رفض الع وم علی إن المحك موافقتھ، ف
 .  عقوبات فرنسي١-٣٦-١٣١

سجون          اء الم د انتھ ي بع لاج الطب امج الع دأ برن ھ   والأصل أن یب ذ عقوبت ن تنفی . م
ى أن                 تھم إل ھ الم وم بتنبی ة تق إن المحكم اذ، ف ع النف الحبس م م ب ة الحك ي حال ھ ف غیر أن

سھ          ي محب ده ف اء تواج ي أثن لاج ف دأ الع  ,Pén. 221-9-1, 222-48-1(بوسعھ أن یب
227-31 ;  Pr. pén. 763-1 s. ;  Santé publ. L. 3711-1 s.(  

ضمنھ    ذي ت داد ال ذا التع دأ  ویلاحظ أن ھ رام مب ى احت دف إل سي یھ انون الفرن الق
الشرعیة وھو بھذه المثابة یضع أمام القاضي مجموعة كبیرة من الالتزامات التي یختار 

ھ              وم علی ب ظروف المحك ھ یناس در أن ا یق تئناف      . منھا م ة اس ضت محكم ذلك ق ا ل تطبیق
Pau           ة ثابت دون وظیف ھ ب صیة وأن ھ   بأنھ بالنظر إلى سوابق المتھم وظروفھ الشخ ھ وأن

ن            ة أول درجة م ھ محكم یقطن في قریة منعزلة فإن  المحكمة ترى تبدیل ما فرضتھ علی
سحب رخصة القیادة لمدة شھر وإلزامھ بدلاً من ذلك بمتابعة مدة تدریبیة لقیادة السیارة 

ادة  ١-٣٥-١٣١بالطریقة الصحیحة وفقا للمادة   1-35-131  من قانون العقوبات والم
C. pén. et R. 412-30 C. route.))(١.(  

  

                                                             

(1 )   Pau, 10 févr. 2005: AJ pénal 2005. 200, obs. Céré 



 

 

 

 

 

 ٣٢

 :الرقابة الإلكترونية-ثانيا

تتمثل الرقابة الإلكترونیة في وضع جھاز في معصم المحكوم علیھ یسمح بتحدید      

ھ   وم علی د المحك ان تواج وم   . مك صة للمحك ات المخت ة الجھ سمح بمتابع ھ ی الي فإن وبالت

 الموجود بمعصم ویتصل الجھاز. علیھ الذي یُفرض علیھ التزام بعدم مغادرة مكان معین   

ة      ارة للجھ ق إش ذي یطل ھ وال یم فی ذي یق زل ال ي المن د ف از متواج ھ بجھ وم علی المحك

ن         . المنوط بھا متابعة المحكوم علیھ     ة م ة معین ة طائف دبیر ھو متابع ذا الت ن ھ والغایة م

ل      ن المحتم المحكوم علیھم الذین یتسمون بخطورة معینة والتدخل قبل تنفیذھم لجرائم م

ھ     . اأن یرتكبوھ أمر ب د ت ضائیة وق ة الق ة الاجتماعی ع المتابع ع م د یجتم دبیر ق ذا الت ھ

   ).  عقوبات فرنسي9-36-131(المحكمة على استقلال 

ة          ي حال ة ف سالبة للحری ة ال ذ العقوب ومدة ھذا التدبیر تبدأ في الاحتساب بعد تنفی

ة   الحكم بھا، وقد تحكم المحكمة بھذا التدبیر بوصفھ عقوبة أصلیة أي دون      م بعقوب الحك

ي                .سالبة للحریة  نوات ف لاث س نح وث واد الج ي م نتین ف ى س دتھا عل ي م د ف وھي لا تزی

 ). عقوبات فرنسي12-36-131 مادة (مجال الجنایات 

  :الأشخاص الخاضعون للمراقبة الإلكترونية

ذا     ) ١٠-٣٦-١٣١(حددت المادة    ضعوا لھ عقوبات الأشخاص الذین یمكن أن یخ

  :التدبیر وھم

 البالغون المحكوم علیھم بعقوبة سالبة للحریة مدة تساوي أو تزید على       الأشخاص -١

 ).٢٠١١ لسنة ٢٦٧معدلة بالقانون رقم (سبع سنوات 

ا           -٢ ب علیھ ة معاق اب جریم ى ارتك اد عل من سبق الحكم علیھ في جنایة أو جنحة وع

ھ            ى أن ر إل ى رأي الخبی نوات، إذا انتھ س س ى خم د عل بالحبس مدة تساوي أو تزی



 

 

 

 

 

 ٣٣

أنھ أن یحول دون          یتسم ب  ن ش دبیر م ذا الت ة أن ھ درت المحكم ة وق خطورة إجرامی

 .العود إلى الإجرام من جانبھ

ن     -٣ ر ع نوات أو أكث س س دة خم الحبس م یھم ب م عل ذین حك الغون ال خاص الب الأش

ورتھم       ي خط ر الطب رر الخبی تعمالھ وق د باس العنف أو بالتھدی سم ب ة تت جریم

 :ھذه الجرائم ھي . الإجرامیة

  العنف أو التھدید ضد الزوج الآخرممارسة -

ممارسة العنف أو التھدید بھ ضد أبنائھ أو أبناء الزوجة وقد أضاف القانون رقم     -

سنة ٧٦٩ ادة    ٢٠١٠ ل رة بالم ة الأخی ة الثالث ذه الطائف ات ١-٦-١٣١ ھ  عقوب

 . فرنسي

ة أخرى        13-53-706وتضیف المادة      ف طائف ك الطوائ  إجراءات فرنسي إلى تل

أول  وقت صدور  القانون –علیھم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة من المحكوم 

ك     -2008 .سبتمیر سنة  ا بتل م عنھ إما عن جریمة واحدة أو أكثر وكانت الأخیرة قد حك

ة  ١٣-٥٣-٧٠٦العقوبة عن جرائم مشار إلیھا في المادة        إجراءات جنائیة أو عن جریم

ا   ا فیھ ھ مختلف ي علی ان المجن دة ، وك ؤ. وحی ة   ھ ار الرقاب ي إط ضوعھم ف ن خ لاء یمك

ة        ة الوقائی ضائیة أو المراقب ة الق ة الاجتماعی ضائیة أو المتابع  surveillance deالق

sûreté١(  إلى نظام الإقامة الجبریة مع الرقابة الإلكترونیة( ..   
                                                             

(1) Les personnes exécutant, à la date du 1er sept. 2008, une peine de 
réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans à la 
suite, soit de plusieurs condamnations, dont la dernière à une telle peine, 
pour les crimes mentionnés à l'art. 706-53-13 C. pr. pén., soit d'une 
condamnation unique à une telle peine pour plusieurs de ces crimes 

= 



 

 

 

 

 

 ٣٤

وم        ق المحك سابقة أن یواف ثلاث ال ف ال ى الطوائ دبیر عل ذا الت ق ھ شترط لتطبی وی

ائھ . وع لھذا التدبیرعلیھ على الخض   ك،    . فلا یجوز الأمر بھ في غیاب رض إذا رفض ذل ف

ھ              دیلا ل دبیر ب ذا الت ان ھ ا إذا ك ة م ي حال ھ ف فإن المحكمة تأمر بتنفیذ الحبس المحكوم ب

ادة ( سي 12-36-131م ات فرن ذا      ).  عقوب ع لھ ھ الخاض وم علی و أن المحك ل ل وبالمث

  .نظامالتدبیر خالف الالتزامات الذي یفرضھ ھذا ال

  :الاختبار تحت الوضع–ثالثا 
ت        تعرف كثیر من التشریعات كالقانون الفرنسي نظام وقف التنفیذ مع الوضع تح

الاختبار حیث یفرض على المستفید من وقف التنفیذ مجموعة من الالتزامات التي تشكل 

ى                ھ إل ة دون عودت ھ والحیلول وم علی تدابیر احترازیة تھدف إلى مواجھة خطورة المحك

ادة    . لإجراما صت الم ادة         ) ٤٣-١٣٢(وقد ن ى الم ت عل ام وأحال ذا النظ ى ھ ات عل عقوب

عقوبات في تحدید تلك الالتزامات بالإضافة إلى الالتزامات الإضافیة التي         ) ٤٤-١٣٢٠(

ھذه الالتزامات ھي نفسھا تلك الالتزامات التي . عقوبات) ٤٥-١٣٢(نصت علیھا المادة 

ن ض  ار م ي بالاختی وم القاض ة   یق ام المتابع ھ بنظ وم علی ى المحك م عل دما یحك منھا عن

  .الاجتماعیة القضائیة

ة         ذ عقوب وم بتنفی ھ لا یق وم علی ار أن المحك ت الاختب ع تح ام الوض ؤدى نظ وم

ار  دة الاختب اء م ي أثن بس ف ام   . الح ة نظ رائم ودون مخالف اب ج ضت دون ارتك إذا انق ف

إن  أما إذا . الاختبار، فإن الحكم یعتبر كأن لم یكن     ارتكب جریمة أو خالف نظام الاختبار ف

= 
commis sur des victimes différentes, peuvent être soumises, dans le cadre 
d'une surveillance judiciaire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une 
surveillance de sûreté, à une obligation d'assignation à domicile sous le 
régime du placement sous surveillance électronique mobile (L. no 2008-
174 du 25 févr. 2008, art. 13-I) 



 

 

 

 

 

 ٣٥

ا           وم بھ لیة المحك ة الأص دة العقوب ھ م . المحكمة لھا أن تلغي الاختبار وینفذ المحكوم علی

ي             اذ ف ع النف بس م ة الح ھ بعقوب ویلاحظ أن النظام یتعارض مع الحكم على المحكوم علی

ع    بس م وم   جریمة أخرى حیث یتم وقف مدة الاختبار لحین الانتھاء من الح اذ المحك  النف

  ).١(علیھ بھا، على ما قضت بھ محكمة النقض الفرنسیة 

  : الحبس الوقائي والمراقبة الوقائية-رابعا
ة        ورة الإجرامی ھ الخط ي تواج دابیر الت ن الت وعین م سي ن شرع الفرن ل الم أدخ

ة   ة الوقائی ت المراقب ع تح ا الوض رمین وھم بعض المج  surveillance de sûretéل

م    retention de sûretéي والحبس الوقائ انون رق ة بالق  في قانون الإجراءات الجنائی

  . وما یلیھاArt. 706-53-13  في المواد ٢٠٠٨ لسنة ١٧٤

  :المقصود بالحبس الوقائي  ) أ(

ضائي          ي ق اعي طب ز اجتم ي مرك ھ ف وم علی ع المحك و وض ائي ھ بس الوق الح

ة    ة والاجتماعی دمات الطبی ة والخ صروفات الإقام ة م ل الدول ن  وتتحم دة م سیة م والنف

  .الوقت تكفي لزوال خطورتھ

ادة               ي الم ائي ف بس الوق ى الح سي عل ة الفرن انون الإجراءات الجنائی وقد نص ق

  : وحددت شروط ھذا النوع من الحبس في التالي١٣-٥٣-٧٠٦(

ى      -أولا  ١٥ أن یحكم على الخاضع لھذا التدبیر بالأشغال الشاقة لمدة تساوي أو تزید عل

  سنة 

                                                             

(1)  Crim. 27 juin 1984: Bull. crim. no 249; D. 1985. IR 66, obs. J.-M. R.; 
Gaz. Pal. 1985. 1. 169, note Cadiot; RSC 1985. 286, obs. Vitu ● 14 févr. 
1994: Bull. crim. no 65 ● 3 sept. 1996: Gaz. Pal. 1997. 1, chron. crim. 31. 
Comp., en matière de sursis simple: ss. art. 132-35. 



 

 

 

 

 

 ٣٦

ي             أن   -ثانيا انون وھ ددھا  الق ة ح ة معین ن جریم ادرا ع م ص ذا الحك ات  : یكون ھ الجنای

رائم    ن ج الغ م ى ب ر أو عل ى قاص ة عل ات  : الواقع ذیب ، الجنای د ، التع ل عم القت

  .المتضمنة أفعالا وحشیة، الاغتصاب ، الخطف أو الحجز بدون وجھ حق

ھ    –ثالثا  ة     أن ینص الحكم الصادر بالإدانة على خضوع المحكوم علی ذه للعقوب د تنفی  بع

  .لفحص لحالتھ تمھیدا لاحتمال خضوعھ للحبس الوقائي

  .أن یتم تنفیذ العقوبة -رابعا

ــسا ى      -خام العود إل را ب الا كبی ة واحتم ورة إجرامی وافر خط ھ ت ص حالت ر فح  أن یظھ

  .الإجرام

ًسادسا
 . توافر اضطراب خطیر في شخصیتھ-

ك العقوب      یھم بتل وم عل خاص المحك ص الأش تم فح ل    وی ل قب ى الأق نة عل ات س

ادة     در    10-763الإفراج عنھم من جانب لجنة مختصة نصت علیھا الم ي تق  إجراءات لك

ولتحقیق ھذا الغرض یجوز   ).  إجراءات فرنسي 14-53-706(مدى خطورتھ الإجرامیة    

دى                  ویم م لوكھ وتق ة س صص لمراقب ز متخ ي مرك سجون ف ة بوضع الم أن توصي اللجن

ة ھ الإجرامی تمرار خطورت ھ  اس راج عن ل الإف ابیع قب ت أس دة س ادة ( لم  14-53-706م

  ).إجرءات

إن        ھ، ف وم علی ة للمحك وفي حالة ما إذا قدرت اللجنة استمرار الخطورة الإجرامی

 :  في الحالات التالیةretention de sûretéلھا أن توصي بحبسھ حبسا وقائیا  

ي مواج        -١ دي ف ھ    إذا ظھر أن تدابیر مواجھة الخطورة الأخرى لا تج وم علی ة المحك ھ

ادة     ي الم ا ف شار إلیھ رائم الم اب الج ى ارتك ود إل ن الع ھ م  13-53-706لمنع



 

 

 

 

 

 ٣٧

دابیر      ). ١(إجراءات ذه الت ضم           : من ھ ي ی ي سجل إلكترون ھ ف وم علی سجیل المحك ت

یھم          روض عل ماء المف ة وأس رائم العنیف سیة والج رائم الجن ي الج ماء مرتكب أس

ة ب   ذار بمتابع لاج   التزامات في ظل نظام الإن امج ع  أو injunction de soinsبرن

ھ      وم علی الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة المتحركة التي یمكن أن یلتزم بھا المحك

ضائیة    ة الق ة الاجتماعی ار المتابع ي إط ة suivi socio-judiciaireف  أو الرقاب

  surveillance judiciaireالقضائیة 

                                                             

(1) Art. 706-53-13    (L. no 2008-174 du 25 février 2008, art. 1er-I)  A titre 
exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de 
leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles 
présentent une particulière dangerosité caractérisée par une 
probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble 
grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine 
d'une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent 
chapitre, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de 
réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour 
les crimes, co)mmis sur une victime mineure, d'assassinat ou de 
meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de 
séquestration.  
Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, 
d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie 
aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, 
prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 
222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal  (L. 
no 2010-242 du 10 mars 2010, art. 1er)  «ou, lorsqu'ils sont commis en 
récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, de viol, 
d'enlèvement ou de séquestration». 



 

 

 

 

 

 ٣٨

دة ل         -٢ یلة الوحی ائي ھو الوس بس الوق سابق      لو كان الح ن ال ة م اب جریم ادي ارتك تف

 . ذكرھا وكان احتمال وقوعھا كبیراً

اء  في علیھ المحكوم أن من تأكد أنت اللجنة وعلى ضائھ  أثن دة  ق ھ  لم ان  عقوبت  ك

ب  نفسیة اجتماعیة طبیة رعایة محلال صیةالذي  اضطراب  تناس اني  الشخ ھ   یع  .L)(من

no 2010-242 du 10 mars 2010, art. 2-I)  ( ،  

ا       وتتابع سا وقائی د خروجھ حب ھ بع ین   .  اللجنة ظروف حبس المحكوم علی إذا تب ف

ھ             بة لحالت ر مناس زال    ,للجنة أن ظروف الحبس الوقائي غی ة لا ت ھ الإجرامی وأن خطورت

قائمة، فإنھا ترفع الأمر إلى قاضي تطبیق العقوبة الذي یأمر بوضعھ تحت نظام المراقبة 

 . surveillance judiciaireالقضائیة 

  :الوقائي بالحبس بالحكم لجهةالمختصةا  ) ب(

ن                   وع م ذا الن ة ، ونظرا لأن ھ ة الفردی ائي بالحری بس الوق ق الح نظرا لمبلغ تعل

ل             ة تتمث ن خطورة إجرامی ا ع تھم، وإنم ا الم ة ارتكبھ ة معین ن جریم   الحبس لا یصدر ع

إن        ستقبل، ف ي الم رى ف ة أخ اب جریم ھ بارتك وم علی وم المحك ر أن یق ال كبی ي احتم ف

ضائیة      الم ة ق دبیر بجھ ذا الت م بھ اط الحك د أن سي ق شرع   . شرع الفرن رص الم ا ح كم

ي          ھ ف وم علی ق المحك ا لح ضاة احترام الفرنسي على أن یتضمن تشكیلھا أعضاء من الق

ي             ق ف ا الح ة ومنھ ات العام ى الحری ات الإدارة عل قاضیھ الطبیعي والبعد عن شبھة افتئ

  . الحریة الفردیة

ي    ضائیة ھ ة الق ذه الجھ صة  ھ ائي المخت بس الوق ة للح ة الإقلیمی   المحكم

ا تئناف       . مكانی ة الاس شاري محكم ن مست ین م یس واثن ن رئ ة م ك المحكم شكل تل وتت
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نوات    لاث س دة ث رة لم ة الأخی یس المحكم ارھم رئ ادة ( اخت راءات ١٥-٥٣-٧٠٦م  إج

 ).فرنسي

صة التي ویقدم المحامي العام طلبا إلى تلك المحكمة بناء على اقتراح اللجنة الخا

ادة        ي الم ن     ٧٦٣فحصت حالة المسجون والمنصوص علیھا ف راج ع ل الإف  إجراءات قب

  .المسجون بثلاثة أشھر على الأقل

ى أن      بالإضافة إلى ضمانة القاضي الطبیعي، فإن المشرع الفرنسي قد حرص عل

شة    ة المناق ي وجاھی ل ف ي تتمث ة والت دعوى العادل مانة ال ن ض ھ م وم علی ع المحك یتمت

سة وعلان ة الجل ك (ی ھ ذل وم علی ب المحك ار أو  ) إن طل ام مخت دفاع بمح ي ال ق ف ، والح

شاري         . منتدب   ر است تعانة بخبی ھ الاس ن حق ھ م ادة  ( كما أن المحكوم علی -٥٣-٧٠٦م

ام        ).  إجراءات ١٥ ي أحك تئناف ف ویتمتع المحكوم علیھ بالحق في الطعن أمام محكمة اس

سیة    ھذه المحكمة تتشكل من ثلا  . الحبس الوقائي  نقض الفرن ة ال ثة من مستشاري محكم

 .معینین بقرار من رئیس محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات

  :مدة الحبس الوقائي )جـ(

ادة  ددت الم د    ١٦-٥٣-٧٠٦ح ة للتجدی دة قابل سنة واح ائي ب بس الوق دة الح  م

ادة   ي الم ا ف صوص علیھ ة المن دابیر الاحترازی ة الت ذ رأي لجن  ١٥-٥٣-٧٠٦بعدأخ

  ).  إجراءات١٦-٥٣-٧٠٦دة ما(إجراءات 

ذا          اء ھ ة لإنھ ى المحكم ب إل ویجوز للمحكوم علیھ بالحبس الوقائي أن یتقدم بطل

ة أشھر      ضي ثلاث د م دبیر بع ضت        . الت ھ إذا انق راج عن ب الإف ھ وإلاّ وج رد علی ین ال ویتع

ابقا         ھ س شار إلی ب الم تلام الطل ن اس ھ لا یجوز       . ثلاثة أشھر م ب فإن م رفض الطل إن ت ف
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ب            للمحكوم   وم رفض الطل ن ی -706(علیھ أن یتقدم بطلب ثان قبل مضي ثلاثة أشھر م

  .ویمكن الطعن بالاستئناف في القرار الصادر برفض الطلب).  إجراءات53-17

شخص              اطر أن ال اك مخ زال ھن ن لا ی ائي ولك بس الوق د الح دم تجدی وفي حالة ع

بس الوقائي لھا أن تأمر المفرج عنھ یحتمل أن یرتكب جرائم، فإن المحكمة الإقلیمیة للح

ة     ة وقائی ت مراقب شخص تح ذا ال نتین surveillance de sûretéبوضع ھ دة س  لم

ھ           . ي ومحامی شخص المعن ضرھا ال ة یح سة وجاھی د جل ا بع ة قرارھ صدر المحكم وت

  ). إجراءات١٩-٥٣-٧٠٦مادة ( المختار أو المعین 

ھ       رج عن ى المف ات عل رض التزام ي ف ة ف ة الوقائی ل المراقب ع  وتتمث ل م  تتماث

ضائیة      ة الق ام المراقب ي نظ صفة  surveillance judiciaireالالتزامات المقررة ف  وب

ین        لاج مع امج ع ة برن ذار بمتابع ي    injonction de soinsخاصة الإن ھ ف شار إلی  الم

واد   ة      L. 3711-1 à L. 3711-5الم صحة العام انون ال ن ق ستعان   .  م ن أن ی ویمك

 .بوسیلة الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة مع ما سبق 

ا      ویمكن أن تنتھي المر    ابقا، كم ا س اقبة الوقائیة بعد مرور السنتین المشار إلیھم

ضح          . . یمكن تجدیدھا  ضائي إذا ات اعي ق ي اجتم ز طب ویجوز وضع المفرج عنھ في مرك

الا            اك احتم أنھ یخالف الالتزامات المفروضة علیھ في ظل نظام المراقبة الوقائیة وأن ھن

ادة    ي الم ا ف شار إلیھ ن الم ة م ھ جریم ا بارتكاب ھ لا ١٣ – ٥٣-٧٠٦قوی راءات وأن  إج

ة       ك المراقب ات تل ادة التزام لال زی ن خ ا م ل ارتكابھ رائم المحتم ن الج ة م ن الوقای یمك

  du 10 mars 2010, art. 4, 5, 10-I et 11-II( L. no 2010-242)الوقائیة 

ائي            بس الوق ة للح ة الإقلیمی یس المحكم رار   . ویصدر قرار الإیداع من رئ ذا الق ھ

ادة         یجب أن تأكیده   ا للم ة وفق ة الإقلیمی ب المحكم  في مھلة لا تتعدى ثلاثة أشھر من جان



 

 

 

 

 

 ٤١

بس       ١٥-٥٣-٧٠٦ ي الح ة وإلاّ ینتھ دابیر الاحترازی ة الت ذ رأي لجن د أخ راءات بع  إج

ائي  ادة           . الوق ي الم ھ ف صوص علی داع المن د الإی صادر بتأیی رار ال ي الق ن ف ویجوز الطع

١٥-٥٣-٧٠٦. 

ي ات الت ة للالتزام ر مخالف رر  ویعتب ذي یب ة وال ة الوقائی ام المراقب ضمنھا نظ  یت

ھ     ر ب ذي أم لاج ال امج الع ة برن ام متابع ع للنظ رفض الخاض داع أن ی رار بالإی دور ق ص

لاج      ة الع ذار بمتابع ام الإن  .injonction de soins  ) (Lالطبیب المعالج في إطار نظ

no 2014-896 du 15 août 2014, art. 3  

  :لإنسانالحبس الوقائي وحقوق ا) د(

ادة          ع الم ق م سان؟ ھل یتف وق الإن ع حق شى م ائي یتم بس الوق ن ) ٧(ھل الح م

ن            سابعة م ادة ال سان والم وق الان الف حق ھ یخ سان أو أن وق الان ة لحق ة الأوربی الاتفاقی

م           ) ١(الاتفاقیة؟   ا ل ة م ى شخص بالإدان ذلك أن المادة السابق تنص على أنھ لا یحكم عل

ة     یرتكب فعلا أو امتناعایعاقب    وع الجریم ت وق دولي وق داخلي أو ال ولا .  علیھ القانون ال

ق              انون لاح ا ق ة إذا نص علیھ ك الجریم انون لتل رره الق یجوز توقیع عقوبة أشد مما یق

 ".على وقوعھا

                                                             

(1) Art. 7 de la Convention européenne des droits de l'homme: “Nul ne 
peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment 
où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit 
national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus 
forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été 
commise ». 



 

 

 

 

 

 ٤٢

توریة            ة الدس م المحكم ى حك ا عل ة طعن ة الأوربی ى المحكم ساؤل عل طُرح ھذا الت

ا   فقد طعن المحكوم علیھ ب. الفیدرالیة الألمانیة  سھ وقائی د حب . الحبس الوقائي في قرار م

دا    وقد كان المحكوم علیھ في الحبس الوقائي لمدة محددة وكان القانون الألماني یضع ح

در              م ص ل ، ث ھ بالفع وم علی ضاھا المحك د ق أقصى للحبس الوقائي وھو عشر سنوات وق

ذ ال           ة تنفی د محكم ي ی ر ف ل الأم صى ویجع د الأق ي الح ي   تعدیل في القانون  یلغ ة الت عقوب

ا            ھ وھو م وم علی تمرار خطورة المحك ین اس ائي إذا تب بس الوق أصبح لھا سلطة مد الح

ة    ھ المحكم ت إلی ا         . انتھ سھ وقائی دة حب د م صادر بم رار ال ي الق ھ ف وم علی ن المحك . طع

ذا          دت ھ ي أی رفض القضاء الألماني دعواه فطعن أمام المحكمة الدستوریة الفیدرالیة الت

ت تلك المحكمة إلى أن قاعدة عدم تطبیق قانون العقوبات بأثر رجعي وقد استند. الرفض

رازي     دبیر احت ق بت ر یتعل ك أن الأم ضیة ؛ ذل ي الق ق ف دبیر  ( لا تنطب رف بت ا یع و م وھ

 Maßregeln der Besserung undالإصلاح والوقایة في قانون العقوبات الألماني 

Sicherung (   ة ة جنائی ي    . ولیس بعقوب سبب ف ة      ویرجع ال رر لمواجھ ھ مق ى أن ك إل ذل

كما قضت المحكمة ذاتھا . الخطورة الإجرامیة للمتھم ولیس عقابا لھ على جریمة محددة

بأن مد الحبس الوقائي لا یخالف الحق في الكرامة الإنسانیة، ھذا الحق لا یقتضي تحدید 

  . مدة ھذا النوع من الحبس

ائي     بس الوق ة      ویلاحظ أن القانون الألماني عرف الح سبب الخطورة الإجرامی ب

ي     صادر ف نة   ٢٤منذ نھایة القرن التاسع عشر وتدعمت نصوصھ بالقانون ال وفمبر س  ن

رام  ١٩٣٣ ادي الإج رمین معت أن المج ي ش  Gesetz gegen gefährliche ف

Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Besserung und 

Sicherung. (     داع     كما أن القانون الألماني یعر صوص إی بس بخ ف ھذا النوع من الح
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ي      ب العقل شفى الط ي مست ین ف ي العقلی ادة  (المرض ات٦٣م دمني  )  عقوب داع م وإی

  ). عقوبات٦٥ ومادة ٦٤مادة (المخدرات والمسكرات 

ن    طعن المحكوم علیھ أمام المحكمة الأوربیة لحقوق الانسان في الحكم الصادر م
ة    ال ائي           . محكمة الدستوریة الفیدرالیة الألمانی بس الوق أن الح ة ب ة الأوربی ضت المحكم ق

یعتبر عقوبة حیث یحكم بھ على أثر ارتكاب المتھم لجریمة بالإضافة إلى توافر خطورتھ     
ة           ضمنھ العقوب ا تت ى غرار م ة عل ة الفردی ن الحری الإجرامیة، كما أنھ یتضمن حرمانا م

ة العبرة ). ١(الجنائی ة  –ف ضاء المحكم ي ق یس  -ف ا ول ي بحقیقتھ ة ھ ف العقوب ي تكیی ف
ل        ).٢(بالتسمیة المعطاة لھا     رد فع أتي ك بس ی وقد لاحظت المحكمة أن ھذا النوع من الح

ة               ھ جریم ر بارتكاب ال كبی ى احتم افة إل ة بالإض على خطورة الجریمة أو الجرائم المرتكب
شكل جزاءً     ومن ثم ف. في المستقبل أي توافر خطورة إجرامیة لدیھ     ائي ی بس الوق إن الح

ستقبل       ك أن   . لما وقع من جرائم بالإضافة إلى مواجھتھ لخطورة إجرامیة في الم ة ذل وآی
ھ    وافر خطورت درت ت ي ق سھا الت ي نف ة ھ ي جریم تھم ف ى الم ت عل ي حكم ة الت المحكم

  ).٣)( عقوبات ألماني٦٦مادة (الإجرامیة 

                                                             

(1) Cour européenne des droits de l'homme, 17-12-2009, n° 19359/04: La 
Cour européenne classe la détention de sûreté au rang des peines, 
Dalloz. Jurisprudence , n° 38. 

(2) Welch c. Royaume-Uni, 9 février 1995, § 27, série A no 307-A, Jamil c. 
France, 8 juin 1995, § 30, série A no 317-B. 

ع   ) ٥(ویلاحظ أن المادة    ) ١( ة لمن من الاتفاقیة الأوربیة تجیز الحبس في حالات احتمال ارتكاب الجریم
  : وقوعھا بالإضافة إلى حالات الإدانة عن جریمة بقولھا 

“Article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté : 
“1 -Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé 

de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:    
= 



 

 

 

 

 

 ٤٤

یضا أنھ عندما یضع القانون حدا  وقد لاحظت المحكمة الأوربیة لحقوق الانسان أ      
م                   ة ، ث ة معین ن جریم م ع دور الحك ت ص نوات وق شر س ائي وھو ع بس الوق أقصى للح
ون                    سببیة تك ة  ال إن علاق دة أخرى، ف نوات م شر س د ع رة بع ك الفت د تل رار بم یصدر ق
دیر        ى تق منقطعة بین ارتكاب الجریمة وفترة المد  الثانیة والتي أصبحت صادرة بناء عل

ذي      الخطور ر ال لیة ، الأم ة الإجرامیة وأصبحت العلاقة ضعیفة بینھا وبین الجریمة الأص
  ).١(یستبعد التناسب المطلوب

  :مدى دستورية الحبس الوقائي) هـ(

سي      توري الفرن . أثیرت مسألة مدى دستوریة الحبس الوقائي أمام المجلس الدس

ى احتمال ارتكاب جریمة فقد ثار شك حول مدى دستوریتھ استنادا إلى أنھ یصدر بناء عل

ستقبل ي الم الف    . ف بس لا یخ ن الح وع م ذا الن در أن ھ توري ق س الدس ر أن المجل غی

ى     ود إل ن الع ة م ى الوقای دف إل دبیر یھ ھ ت ة ولكن شكل عقوب ھ لا ی ار أن تور باعتب الدس

صلحة                 . الإجرام ا للم ة تحقیق ن للوقای ین ولك ل مع ن فع ة ع ى إدان اء عل صدر بن فھو لا ی

= 
a -S'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal 
compétent; …….. 
c-S'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité 
judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner 
qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de 
croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de 
s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;…”. 

(1 ) CEDH , 5e sect., 17 déc. 2009, M. c/ Allemagne ●  CEDH , 5e sect., 24 
nov. 2011, Schönbrod c/ Allemagne ●  CEDH , 5e sect., 24 nov. 2011, O. 
H. c/ Allemagne: ss. Conv. EDH, art. 5 et 7, App., vo Droits de l'homme 
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ع ت  ة م ھ  العام وم علی ة للمحك دعوى العادل مانات ال س  ). ١(وفیر ض راي للمجل ذا ال وھ

ھ            ت إلی ا انتھ ة فیم ة الألمانی توریة الفیدرالی الدستوري الفرنسي یتفق مع المحكمة الدس

ة       اره عقوب دم اعتب توریة         . من ع ة الدس ن المحكم ف ع توري اختل س الدس د أن المجل بی

 .التدبیر بأثر رجعيالألمانیة حیث انتھى إلى استبعاد تطبیق ھذا 

  :شروط الحبس الوقائي في القانون الألماني) و(

ر   ة وتظھ ة معین ھ بجریم وم علی ائي للمحك بس الوق اني الح انون الألم رف الق یع

  :ویشترط للحكم بھذا التدبیر ما یلي. خطورتھ الإجرامیة

 .أن یصدر حكم على الشخص عن جریمة عمدیة لمدة لا تقل عن سنتین -

كم بالحبس مرتین عن جریمتین عمدیتین سبق ارتكابھما لا یقل أن یسبق صدور ح   -

 عن سنة واحدة عن كل جریمة 

م       - م الحك دبیر ت صفة ت أنھ نفذ عقوبة الحبس أو تم حرمانھ من حریتھ لمدة سنتین ب

 .علیھ بھ سابقا

ن           - ھ م ن حول ع أو م ى المجتم أن یظھر من فحصھ ھذا الشخص أن یشكل خطرا عل

ستقبل،      أشخاص آخرین في شكل قی     ي الم رة ف ة خطی ام احتمال قوي بارتكابھ جریم

رراً        سبب ض ة أو ت ة او معنوی سیمة مادی راراً ج سبب اض ي ت ة الت صفة خاص وب

  .  عقوبات١ -٦٦مادة (اقتصادیاً كبیراً 

                                                             

(1) Conseil Constitutionnel, Décision 21 février 2008, n° 2008-562 DC, 
Journal offidciel du 26 février, p. 3272 



 

 

 

 

 

 ٤٦

ي                 ل ف ة وتتمث دعوى العادل وفیر ضمانات ال ى ت اني عل شرع الألم وقد حرص الم

رار    الحق في القاضي الطبیعي، حیث إن سلطة إصد      ة وأن الق ى محكم ار القرار ینتمي إل

. یصدر بعد سماع خبیر متخصص وأن المتھم یتمتع بالحق في الدفاع بالاستعانة بمدافع        

ذھا أو              ف تنفی م بوق ا أن تحك ا، ولھ وم بھ دة المحك كما أن المحكمة لھا أن تقصر من الم

و             ا المحك صف بھ ي یت ة الخطرة الت ة للحال ع المتابع ن واق ھ  إنھائھا وذلك م ادة  (م علی م

l'article 67eعقوبات ألماني .(  

سة        ي مؤس تم ف ا أن ی و إم بس فھ ن الح وع م ذا الن ذ ھ ان تنفی ة مك ن ناحی وم

ذلك         صص ل ات  ١٤٠ §١(منفصلة عن السجن أو في جناح من أجنحة السجن مخ  عقوب

صة        ). ألماني سة متخص ي مؤس ادة  (ففي النمسا یتم حبسھم ف ساوي  ٢٣م ات نم )  عقوب

  ). عقوبات٦٤مادة (وفي سویسرا )  عقوبات٨١مادة (لوفاك وكذلك في الس

دد         م تح ة ل شریعات الأوربی إن بعض الت ومن ناحیة مدة ھذا النوع من الحبس، ف

رى     ة أخ شریعات أوربی ا ت سرا، بینم سلوفاك وسوی ا وال دنمارك وإیطالی ل ال دة مث ھ م ل

ات  ٢٥ §١مادة (وضعت لھ حدا أقصى بحیث لا یجوز أن یزید على عشر سنوات        عقوب

 ).نمساوي

ائي للمجرمین الخطرین              بس الوق ة تعرف الح بع دول أوربی اك س ویلاحظ أن ھن

سا  : من ھذه الدول . ولا یدخل فیھم المرضى العقلیین، بالإضافة إلى المانیا       واد  (النم الم

واد  ٤٧ وما یلیھا و     ٢٣ ا   ٤٣٥  وما یلیھا من قانون العقوبات النمساوي والم ا یلیھ  وم

انون     ٧٠المواد (، والدنمارك )لإجراءات الجنائیة النمساويمن قانون ا  ن ق ا م ا یلیھ  وم

دنماركي   ا   ) العقوبات ال واد   (وإیطالی الي       ١٩٩الم ات الإیط انون العقوب ن ق ا م ا یلیھ )  وم



 

 

 

 

 

 ٤٧

سلوفاك  ادة (وال سلوفاني٨٢ و ٨١م ات ال انون العقوب ن ق سرا )  م واد ( وسوی  ٥٦الم

 ).١) (يوما یلیھا من قانون العقوبات السویسر

الحبس     ة ب ة معین ن جریم تھم ع اكم الم ي تح ة الت م المحكم دول تحك ذه ال ي ھ ف

ك              لیة، وذل ة الأص ذ العقوب ن تنفی اء م د الانتھ الوقائي الذي لا ینفذه المحكوم علیھ إلاّ بع

ة                  م بعقوب ن الحك دلا م بس ب ن الح وع م ذا الن ة بھ م المحكم ي تحك باستثناء الدنمارك الت

  ).٢( بالنسبة للمجرم غیر الخطرالحبس المقررة للجریمة

ائي     بس الوق ام الح سي نظ شرع الفرن ل الم د أدخ  detention de sûretéوق

ي      نة    ٢٥بالقانون الصادر ف ر س ادة   ٢٠٠٨ فبرای إجراءات  ) ١٣-٥٣-٧٠٦( فأدخل الم

جنائیة لتنظم ھذا النوع من الحبس بالنسبة للمجرمین الخطرین الذین یحتمل منھم العود 

  .   كبیرالجریمة بشكل

ًخامسا 
  Surveillance Judiciaire:المراقبة القضائية -

 :المقصود بالمراقبة القضائية  ) أ(

رض         سي بغ انون الفرن ا الق ي أدخلھ ة الت ن الأنظم ضائیة م ة الق ام المراقب نظ

رام،         ى الإج ود إل د الع اح ض رمین للكف ض المج د بع ة عن ورة الإجرامی ة الخط مواجھ

  ). إجراءاتArt. 723-29مادة  (٢٠٠٥ لسنة ١٥٤٩بمقتضى القانون رقم 

 

                                                             

(1) La Cour européenne classe la détention de sûreté au rang des peines, 
ibid, n° 70 
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 ٤٨

  :شروط تطبيق هذا النظام  ) ب(

  :یسري ھذا النظام على الحالات التالیة

ى           :الحالة الأولى د عل ساوي أو تزی دة ت  وھي حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة م
ة    ة الاجتماعی ام المتابع ا نظ سري علیھ ي ی ك الت ن تل ة م ة أو جنح نوات لجنای شر س ع

  suivi socio-judiciaireالقضائیة 

ى              :الحالة الثانيـة د عل ساوي أو تزی دة ت الحبس م ة ب م بجریم ة الحك ي حال  وھ
  .خمس سنوات لجنایة أو جنحة إذا كان المتھم بھا في حالة عود 

سبة للخاضع       ) ٣٦-٧٢٣(وقد استبعدت المادة     ام بالن ذا النظ إجراءات تطبیق ھ
ة الاجتما    ام المتابع ع لنظ شرطي أو الخاض راج  ال ضائیة  للإف ة الق ادة (عی  ٣٦-٧٢٣م

  ).إجراءات فرنسي

  :السلطة المختصة بفرض المراقبة القضائية ومدتها) جـ(
ن              ب م ى طل اء عل یصدر القرار بالمراقبة القضائیة من محكمة تطبیق العقوبة بن

ة     .رئیس النیابة  ین للمحكم ویصدرھذا القرار بغرض الوقایة من العود إلى الإجرام إذا تب
ى الإجرام         من ظروف المحك   ود إل ر للع ال كبی وافر احتم ضیة ت . وم علیھ ومن ظروف الق

ة    ذ العقوب اء تنفی د انتھ ام عن ذا النظ ق ھ دأ تطبی دة   . ویب ى م د عل دة لا تزی سري لم وی
ة    یض العقوب م     ( reduction de peineتخف انون رق ة بالق سنة  ٢٤٢معدل ) ٢٠١٠ ل

وم ع          زة       وتخفیض العقوبة التكمیلیة الذي استفاد منھ المحك ك المی تم سحب تل م ی ھ ول لی
ى          . منھ ات المفروضة عل ددت الالتزام ي ح ھذه المدة لا یمكن زیادتھا ولكن للمحكمة الت

 ).١(الخاضع لھا أن تغیر فیھا
                                                             

(1) Agen, CHAP, 2 sept. 2010, no 10/00198-J: AJ pénal 2011. 256, obs. 
Herzog-Evans 



 

 

 

 

 

 ٤٩

  :مدى توافق نظام المراقبة القضائية مع حقوق الإنسان) د(

سا       وق الإن ة لحق ة الأوربی ام الاتفاقی ضائیة أحك ة الق ام المراقب الف نظ   . نلا یخ

ام      ذا النظ ى أن ھ تناداً إل سان اس وق الإن ة لحق ة الأوربی ھ المحكم ضت ب ا ق ذا م   ھ

وع       ة الموض ن محكم م م ا حك در بھ ي ص ة الت ذ العقوب لوبا لتنفی شكل أس ا  . ی ك أنھ   ذل

لیة        ة الأص ى العقوب ضافا إل أتي م و لا ی ضھ، فھ م تخفی ة ت ن العقوب زء م ل ج ل مح   تح

ا    وم   . ولكن یشكل جزءاً منھ ھ یق ا أن ع        كم صلحة المجتم ق م وي وھو تحقی ر ق ى تبری    عل

ل           ھ دلائ ي مواجھت وم ف ذي تق دى المجرم ال في مكافحة ظاھرة العود بمراقبة الخطورة ل

رام     ى الإج ھ إل ال عودت ى احتم ة عل ب    . قوی شوبھ عی ب ولا ی راء متناس ھ إج ا أن كم

  ).١(المغالاة

ع      ضائیة یتمت ة الق شخص الخاضع للمراقب بق أن ال ا س ى م ضاف إل دعوى یُ ضمانة ال ب

ین (العادلة حیث یمارس حقھ في الدفاع والاستعانة بمحام   رار   ) مختار أو مع صدر الق وی

  .من محكمة

  :الالتزامات المفروضة على الخاضع للمراقبة القضائية) هـ(

  :تتمثل تلك الالتزامات في التالي

 . عقوبات فرنسي٤٥-١٣٢ والمادة ٤٤-١٣٢الالتزامات التي تفرضھا المواد  -١

                                                             

(1) Crim. 1er avr. 2009: AJ pénal 2009. 321, obs. Herzog-Evans; Dr. pénal 
2009, no 103, obs. Maron et Haas; ibid. 2010. Chron. 2, obs. Peltier. 
Comp. en matière d'octroi de réduction de peines, ● Crim. 27 juin 
2007: AJ pénal 2007. 532, obs. Herzog-Evans; D. 2008. Pan. 1020, obs. 
Herzog-Evans 



 

 

 

 

 

 ٥٠

 . عقوبات فرنسي١٢-٣٦-١٣١لالتزام المنصوص علیھ في المادة ا -٢

شاقة     -٣ غال ال ة الأش یھم بعقوب وم عل خاص المحك سبة للأش ة بالن ة الجبری   الإقام

ى  د عل ساوي أو تزی دة ت ا  ١٥لم صوص علیھ رائم المن ن الج ة م ن جریم نة ع    س

سي    ٥٣-٧٠٦في المواد    ات فرن شخص      .  عقوب سبة لل ة بالن ة الجبری ل الإقام  وتتمث

ددھا        ي یح ساعات الت ارج ال ي خ في حظر مغادرة مسكنھ أو مكان آخر یعینھ القاض

ي  ذا القاض ار         . ھ ي الاعتب ذ ف ع الأخ ان م ان والمك د الزم ي بتحدی وم القاض   ویق

ة       ة مؤقت دریب أو وظیف ن ت ھ م ا یتبع دبیر أو م ذا الت ع لھ ي للخاض شاط المھن الن

لاج  بغرض تحقیق اندماجھ الاجتماعي، أو مشاركتھ في حی    اتھ العائلیة أو متابعة ع

 .طبي

انون      )  L. 3711-1(الخضوع لبرنامج علاج وفقا لأحكام المواد  -٤ ن ق ا م ا یلیھ وم

ادة          ي الم ھ ف صوص علی -٧٢٣الصحة العامة ضرورة خضوعھ للعلاج الطبي المن

ھ لا           .٣١ ھ بأن ام علی ذا النظ ق ھ رح تطبی ھ المقت ویقوم قاضي تطبیق العقوبة بتنبی

ادة      یمكن ھذا تطب  ي الم واردة ف دابیر ال ق الت ادة  ) ١(٤-٣٦-١٣١ی -٣٦-١٣١والم
                                                             

(1)  Art. 131-36-4    (L. no 2007-1198 du 10 août 2007, art. 7, en vigueur le 
1er mars 2008)  «Sauf décision contraire de la juridiction, la personne 
condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de 
soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du 
code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire 
l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée 
conformément aux dispositions du code de procédure pénale.» Le 
président avertit alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être 
entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui 
seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du 
troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.  
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 ٥١

ھ      . إلاّ بموافقتھ )١ (١٢ دم موافقت ة ع سحب       وفي حال ة ب ق العقوب ي تطبی وم قاض یق

ھ       ت ل ي منح ة الت یض العقوب زة تخف ادة ( می راءات35-723م ة  ).   إج ولمحكم

ض         ة الق دة المراقب اء م ي أثن ا ف ن  الموضوع عند محاكمتھ عن جریمة ارتكبھ ائیة م

ا    ضائیة عنھ ة الق ة الاجتماعی وز المتابع ي تج رائم الت ي  –الج ذ رأي قاض د أخ  بع

ام  -تطبیق العقوبة   L. no 2010-242 du 10 mars)( أن تقوم بإلغاء ھذا النظ

2010, art. 10-I)   ،وفي حالة مخالفة المحكوم علیھ الالتزامات المفروضة علیھ

وم بإ     ة أن یق ق العقوب ي تطبی إن لقاض ھ     ف وح ل ة الممن یض العقوب اء تخف لغ

reduction de peine      بس دة الح ل م ي یكم سھ لك ى محب ھ إل أمر بإعادت  وی

  ). إجراءات فرنسي١٧-٧١٢مادة (المحكوم علیھ بھا 

= 
Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et 
que la personne a été également condamnée à une peine privative de 
liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il 
aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de 
cette peine. —  Pén. 221-9-1, 222-48-1, 227-31 ;  Pr. pén. 763-1 s. ;  Santé 
publ. L. 3711-1 s.”. 

(1) Art. 131-36-12   : “Le placement sous surveillance électronique mobile 
emporte pour le condamné l'obligation de porter pour une durée de 
deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en 
matière criminelle, un émetteur permettant à tout moment de 
déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire 
national.  
Le président de la juridiction avertit le condamné que le placement 
sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans 
son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, 
l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de 
l'article 131-36-1 pourra être mis à execution”. 



 

 

 

 

 

 ٥٢

ة أن         ع للمراقب ى الخاض ة عل ات المفروض ة للالتزام ل المخالف ن قبی ر م ویعتب

  ). إجراءات35-723مادة (ج یرفض متابعة برنامج العلاج الذي أمر بھ الطبیب المعال

  :تقدير الخطورة الإجرامية المبررة لتطبيق المراقبة القضائية) و(

دیر      لال تق ن خ یتم تقدیر خطورة الشخص إجرامیا التي تبرر تطبیق ھذا النظام م

رة          ى الإجرام م دبیر إل توافر الدلائل على أن ھناك احتمالا قویا أن یعود الخاضع لھذا الت

ة             ویتم ذلك   . أخرى ق العقوب ي تطبی ا قاض أمر بھ ي ی ة الت رة الطبی لال إجراء الخب من خ

ة    ).  إجراءات فرنسي٣١-٧٢٣مادة  (١٦-٧١٢وفقا لنص المادة     رئیس النیاب ویجوز ل

م   . أن یأمر بخضوع ھذا الشخص إلى تلك الخبرة الطبیة       ھ إذا ل وبناء على ذلك قُضي بأن

ة      ینتھ تقریر الخبرة العقلیة إلى أن الشخص الخاضع          ات قوی دم علام ي یق  للفحص الطب

ة             یس النیاب ھ رئ دم ب ذي تق على احتمال كبیر إلى العود إلى ارتكاب جرائم، فإن الطلب ال

ین               ضائیة یتع ة الق ام المراقب ت نظ شخص تح ذا ال إلى محكمة التنفیذ لكي تأمر بوضع ھ

ال إجرا         اب أفع ابلا لارتك ھ ق ة رفضھ، ولو جاء بھ أن شخصیتھ ضعیفة وأن ذلك یجعل . می

ذلك أن التقریر بھذا الشكل لم یؤكد أن ھناك احتمالا كبیرا أن یرتكب ھذا الشخص جرائم 

ادة        ھ الم ا تتطلب ضائیة     ) ٣١-٧٢٣(في المستقبل، وھذا م ة الق إجراءات لفرض المراقب

 ).١(علیھ

  :تحول المراقبة القضائية إلى المراقبة الوقائية) ي(

لقضائیة ولا یزال الشخص الخاضع للتدبیر إذا انتھت مدة الحد الأقصى للمراقبة ا

ادة             إن الم اب جرائم، ف ر لارتك ال كبی ى احتم دل عل ا ی -٧٢٣(الأول یقدم من العلامات م
                                                             

(1) TAP Agen, 8 juin 2009, no 200700102961: AJ pénal 2009. 421, obs. 
Herzog-Evans 



 

 

 

 

 

 ٥٣

ة         ) ٣٧ ة الوقائی ضاعھ للمراقب ى إخ صت عل ذا التحول    . إجراءات فرنسي قد ن ر أن ھ غی

ي   سنة أو أكثر عن جریمة من ١٥یقتصر على المحكوم علیھم بالأشغال  الشاقة     تلك الت

ادة  ددتھا الم راءات ١٣-٥٣-٧٠٦ع ھ   ). ١( إج م علی ن حك ا م ضع لھ وز أن یخ لا یج ف

                                                             

(1) Art. 706-53-13    (L. no 2008-174 du 25 février 2008, art. 1er-I)  “A titre 
exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de 
leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles 
présentent une particulière dangerosité caractérisée par une 
probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble 
grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine 
d'une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent 
chapitre, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de 
réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour 
les crimes, commis sur une victime mineure, d'assassinat ou de 
meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de 
séquestration.  
Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, 
d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie 
aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, 
prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 
222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal  (L. 
no 2010-242 du 10 mars 2010, art. 1er)  «ou, lorsqu'ils sont commis en 
récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, de viol, 
d'enlèvement ou de séquestration»……”. 



 

 

 

 

 

 ٥٤

شاقة         نة ١٥بعقوبة تقل عن الأشغال ال ة       ). ١( س اء المراقب ل انتھ ك قب تم ذل ین أن ی ویتع

  ).٢(القضائیة

ي         ب قاض ى طل اء عل ائي بن في ھذا الإطار تختص المحكمة الإقلیمیة للحبس الوق

ة      تطبیق العقوبات أو ة الوقائی ر المراقب ي تقری النظر ف  surveillance رئیس النیابة ب

de sûretéقبل نھایة الحبس  الوقائي بستة أشھر .  

د         ي یفی ولا یجوز للمحكمة أن تأمر بالمراقبة الوقائیة دون تقریر من الخبیر الطب

ن      شخص    -١: استمرار خطورة الشخص محل التدبیر ، بعد التحقق م  أن وضع اسم ال

ى سیة         عل رائم الجن ي الج ماء مرتكب ضم أس ي ت ا والت ة آلی رمین المبرمج ة المج  قائم

ادة           -٧٠٦والعنیفة غیر كاف لكي یمنعھ من ارتكاب جریمة من تلك المشار إلیھا في الم

سي ،    ١٣-٥٣ ة ھو       -٢ إجراءات جنائیة فرن ة الوقائی ت المراقب شخص تح  أن وضع  ال

  . یحتمل بشكل كبیر أنھ سوف یرتكبھاالوسیلة الوحیدة للوقایة من الجریمة التي

م       سي رق انون الفرن از الق سنة  ٢٤٢وقد أج بس    ٢٠١٠ ل ة للح ة الإقلیمی  للمحكم

الوقائي أن تأمر  بالمراقبة الوقائیة للأشخاص الموضوعین في الحبس الوقائي الذین تم 

ي      یھم ف ة عل ات المفروض الفتھم للالتزام سبب مخ نھم ب ة م ض العقوب زة خف حب می س

ي             ظروف ت  ا ف شار إلیھ ن الجرائم الم ة م سمح باحتمال كبیر لعودتھم إلى ارتكاب لجریم

  ). إجراءات37-723مادة ( إجراءات جنائیة فرنسي ١٣-٥٣-٧٠٦المادة 

                                                             

(1) Crim. 24 juin 2015, no 14-87.790 P: AJ pénal 2016. 101, obs. H.-Evans 
(2) Crim. 31 janv. 2012: Bull. crim. no 30; Dalloz actualité, 17 févr. 2012, 

obs. Léna; D. 2012. Actu. 502; AJ pénal 2012. 664, obs. Herzog-Evans; 
RSC 2012. 406, obs. Salvat; Dr. pénal 2013. Chron. 3, obs. Peltier. 
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  :التدابير غير العقابية في القانون الكندي لمواجهة ارم الخطر

 :التوقيع على تعهد بالقيام بسلوك معين في القانون الكندي-

ي      ینص الق  ا القاض ي یقررھ ة الت انون الكندي على نوع معین من الأوامر الوقائی

اً           را قوی شكل خط ا ی صا معین ھ أن شخ ات بتبلیغ خاص أو الجھ د الأش وم أح دما یق عن

في ھذه الحالة للقاضي أن یقرر إلزام ھذا الشخص بالقیام . بارتكاب جریمة في المستقبل

ي  . الجریمةبسلوك معین أو أكثر لضمان عدم ارتكابھ تلك       إذن فبدلا من أن ینتظر القاض

ي      أن تقع الجریمة فیقوم بتوقیع العقاب عنھا فقط، فإنھ یمارس دوراً وقائیا غیر محدد ف

  .دوره العقابي فقط

 ,.Criminal Code (R.S.C من قانون العقوبات الكندي ٨١٠فتنص المادة 

1985, c. C-46)ولا    على أنھ لأي شخص أن یقوم بتبلیغ القاضي أن اً معق  ھناك تخوف

ل أن         ن یحتم ي           ) أ(أن ھناك م ھ ف ذاء لزوجھ أو رفیق ذا الإی سبب ھ ذاء أو ی ھ إی سبب ل ی

ھ            تھم،  أو أن ف ملكی ھ أو سوف یتل نص      ) ب(الحیاة أو لابن ا ی ة مم ب جریم سوف یرتك

 ).١(١٦٢٫١علیھا الفصل 
                                                             

(1) Voyeurism 
 162 (1) Every one commits an offence who, surreptitiously, observes — 

including by mechanical or electronic means — or makes a visual 
recording of a person who is in circumstances that give rise to a 
reasonable expectation of privacy, if 

o (a) the person is in a place in which a person can reasonably be 
expected to be nude, to expose his or her genital organs or anal region 
or her breasts, or to be engaged in explicit sexual activity; 

o (b) the person is nude, is exposing his or her genital organs or anal 
region or her breasts, or is engaged in explicit sexual activity, and the 
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ي  فإذا اقتنع . ویتم إعلان الخصوم من جانب المحكمة للمثول أمام القاضي         القاض

ھ             إن ل ة ف باب معقول ى أس ستند إل ة ی ة معین أن التخوف من وقوع أفعال الإیذاء أو جریم

د          ى تعھ ده عل غ ض ع المبل أن     recognizanceیأمر بأن یوق دون ضمان ب ضمان أو ب  ب

= 
observation or recording is done for the purpose of observing or 
recording a person in such a state or engaged in such an activity; or 

o (c) the observation or recording is done for a sexual purpose. 
 Definition of visual recording 

(2) In this section, visual recording includes a photographic, film or video 
recording made by any means. 

 Marginal note:Exemption 
(3) Paragraphs (1)(a) and (b) do not apply to a peace officer who, under the 

authority of a warrant issued under section 487.01, is carrying out any 
activity referred to in those paragraphs. 

 Marginal note:Printing, publication, etc., of voyeuristic recordings 
(4) Every one commits an offence who, knowing that a recording was 

obtained by the commission of an offence under subsection (1), prints, 
copies, publishes, distributes, circulates, sells, advertises or makes 
available the recording, or has the recording in his or her possession 
for the purpose of printing, copying, publishing, distributing, 
circulating, selling or advertising it or making it available. 

 Marginal note:Punishment 
(5) Every one who commits an offence under subsection (1) or (4) 
o (a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a 

term not exceeding five years; or 
o (b) is guilty of an offence punishable on summary conviction. 
 Marginal note:Defence 

(6) No person shall be convicted of an offence under this section if the acts 
that are alleged to constitute the offence serve the public good and do 
not extend beyond what serves the public good. 
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وللقاضي أن یفرض بعض   ). ١( شھرا١٢یسلك سلوكا قویما في خلال مدة لا تزید على      

سلوك  الالتزامات على المبلغ ضده بالإ     سیر وال أن     . ضافة إلى حسن ال زام ب ك الالت ن ذل م

الج، وأن         ب المع یمتنع عن تعاطي المخدرات إلاّ أن یكون ذلك ضمن علاج یأمر بھ الطبی

ف               ددھا الموظ دة یح لال م تظم خ شكل من ل ب ھ بغرض التحلی ھ أو بول ن دم ة م یسلم عین

ة تص بالمتابع ازة الأس  . المخ ھ حی ر علی ي أن یحظ ن للقاض ا یمك راتكم . لحة أو متفج

                                                             

(1) Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46) 810 (1) An information may be 
laid before a justice by or on behalf of any person who fears on 
reasonable grounds that another person 
o (a) will cause personal injury to him or her or to his or her spouse or 

common-law partner or child or will damage his or her property; or 
o (b) will commit an offence under section 162.1. Duty of justice 

(2) A justice who receives an information under subsection (1) shall cause 
the parties to appear before him or before a summary conviction court 
having jurisdiction in the same territorial division. 
Adjudication 

(3) If the justice or summary conviction court before which the parties 
appear is satisfied by the evidence adduced that the person on whose 
behalf the information was laid has reasonable grounds for the fear, the 
justice or court may order that the defendant enter into a recognizance, 
with or without sureties, to keep the peace and be of good behaviour for 
a period of not more than 12 months. 
Refusal to enter into recognizance 
(3.01) The justice or summary conviction court may commit the 
defendant to prison for a term of not more than 12 months if the 
defendant fails or refuses to enter into the recognizance. 
Conditions in recognizance 
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غ            شخص المبل ة ال ان إقام ي مك وللقاضي أیضا أن یحظر على ھذا الشخص أن یتواجد ف

ھ أن یحظر           ا ل ي، كم ددھا القاض ة یح سافة معین ان بم ضده بحیث لا یقترب من ھذا المك

  .علیھ أن یتصل بھذا الشخص

ف أ     اب بوص ك        وفي حالة مخالفة ذلك التعھد یتعرض الشخص الخاضع لھ للعق ن ذل

 ).١(یشكل جریمة جنائیة

  :معاملة ارمين الخطرين بالحبس غير محدد المدة

دة       دد الم ر مح بس غی ام الح دي نظ انون الكن ل الق شریعات مث ض الت رف بع تع

  :وقد ثارت اعتراضات دستوریة على ھذا النوع من الحبس. للمجرمین الخطرین

 : الطعن بعدم دستورية فرض التعهد على ارم الخطير

ضاء    ام الق ھ أم ة خطورت ي حال تھم ف ى الم د عل رض تعھ توریة ف دم دس ن بع طع

سمح     ٨١٠٫١وقد تعلق الأمر بنص المادة     . الكندي ي ت دي والت ات الكن  من قانون العقوب

ن         ره ع ل عم ل یق ى طف سیة عل  ١٤بفرض ذلك التعھد على ما یحتمل ارتكاب جریمة جن

ددھا الق    ي ح سیة الت رائم الجن ة الج ن مجموع نة م ذي  . انونس د ال ذا التعھ سمح ھ وی

ل          ع طف ل م ھ التعام أن یحظر علی ات ك یفرضھ القاضي أن یقرنھ القاضي ببعض الالتزام

د         ١٤یقل عمره عن     ث یتواج ام حی باحة ع ام س ة أو حم ة عام  سنة أو التواجد في حدیق

ن          ارھم ع ل أعم ال تق ة     ١٤فیھ أطف ز اجتماعی نة أو حوش مدرسة أو مراك صدر  .  س وی

  .قاضي لمدة سنة بحد أقصىالأمر من ال

                                                             

(1) http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/section-810.html 
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وقد استند الطعن إلى أن نص المادة السابقة یتعارض مع اعتبارات العدالة حیث      

یفرض قیودا على الحریة الفردیة عقابا لشخص على توافره في حالة معینة ولیس على 

كما استند الطعن إلى أن تقریر أن شخصا یشكل خطرا باعتداء على . سلوك معین ارتكبھ

  . سنة یشوبھ التعسف والاحتمال١٤ من قاصر أقل

د            ي تفرض التعھ سابقة الت ادة ال قضت المحكمة الفیدرالیة الكندیة بدستوریة الم

الأول ھو أن استخدام تعبیر مركز اجتماعي، یعیبھ : من جانب القاضي ، باستثناء أمرین  

ر           دار الأم ي بإص د  أن معناه غیر محدد بشكل دقیق، والثاني أن النص یلزم القاض بالتعھ

ین    خص مع اب ش الا بارتك اك احتم ھ أن ھن ذكر فی خص وی ھ ش دم ب ب یتق ى طل اء عل بن

  ).١( سنة١٤لجریمة جنسیة على قاصر یقل عمره عن 

ن      ة ولك ى جریم وقد استندت المحكمة في حكمھا إلى أن الأمر لا یتعلق بعقاب عل

رره    . یتعلق بتدبیر وقائي ولیس بعقوبة جنائیة      دبیر تب ة   كما ان ھذا الت صلحة اجتماعی  م

یضاف إلى ذلك أن ھناك ضمانات إجرائیة .  سنة ١٤وھي حمایة النشء الذین لم یبلغوا       

ت       دفاع وتأقی ي ال ھ ف مقررة لصالح المتھم؛ من ھذه الضمانات العلم بالإجراء وكفالة حق

أنھ  . كما أن الشخص لھ أن یطعن في ھذا الأمر  ). سنة بحد اقصى  (المدة   وھذا كلھ من ش

ذا الإجراء          أن یحقق    ة، أي أن ھ صلحة الاجتماعی ین الم ة وب التوازن بین الحریة الفردی

د        شخص محل التعھ شكلھا ال ي ی سلطة     . یتسم بالتناسب مع الخطورة الت ق ب ا یتعل ا م أم

ي        أن القاض رر ب ھ مب القاضي في القبض على الشخص الذي یخضع لھذه الإجراءات فإن

                                                             

(1)R. v. Budreo Reginaetal.v.Budreo 142C.C.C.(3d) 225, Ontario Courtof 
Appeal CourtFile No.C23785, November 12, 1998 and November 13, 
1998; JANUARY 19, 2000 
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ض   دما لا یح ضور وعن تھم بالح ف الم وم بتكلی واز   یق ضي ج ة تقت صلحة العدال إن م ر ف

ة      . القبض علیھ  ام بجریم وبناء علیھ فإن حجة المدعي بأن القبض یسري في حالة الاتھ

فقط رفضتھا المحكمة استنادا إلى أنھ لیس من اللازم اتھام الشخص بجریمة كما لو أمر  

اھد     ل            . القاضي بالقبض على ش ا یمث ي وھو م صدره القاض ر ی ك أن الأم ى ذل ضاف إل  ی

  .ضمانة ضمانة الحق في القاضي الطبیعي

  :التمييز بين النظام الكندي والنظام الفرنسي

النظام الكندي في التعھد یختلف عن النظام الفرنسي حیث یطبق في النظام الأول    

وم            ى المحك سي عل ام الفرن ق النظ على المجرمین حتى قبل ارتكابھم للجریمة، بینما یطب

ادي الإجرام    ى معت یھم وعل ر    ). ١(عل دم ضمانات أكث سي یق ام الفرن ك أن النظ ي ذل ویعن

غیر أنھ من ناحیة الواقع یقتصر تطبیق ھذا الإجراء  . للحریة الفردیة عن النظام الكندي   

ante delictum      ادي الإجرام یھم ومعت وم عل ى المحك سي    . عل ام الفرن ى أن النظ ویبق

د الأش             ط تحدی یس فق ا  ل دابیر الغرض منھ ن الت ة م ن   یتضمن حزم خاص الخطرین ولك

  .أیضا مساعدتھم على التغلب على ما یواجھونھ من صعاب

  :الجزاء عند مخالفة التعهد

ي          ھ القاض ر ب ذي أم . ویسأل المتھم جنائیا في حالة رفضھ التوقیع على التعھد ال

د           ) ٨١٠٫١(فتنص المادة    دة لا تزی الحبس م على أن ذلك یشكل جریمة معاقب علیھا ب
                                                             

(1)Sebastien D.Martineau, Arewe Flipping with the Liberty of 
Potentially Dangerous Individuals? A Comparative Analysis, 
Submittedinpartialfulfillmentoftherequirements for the degreeof 
Masterof Laws, Dalhousie University Halifax, Nova Scotia 
December, 2009,p. 4 
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ن الخاضع     . رفض الموافقة على ھذا التعھد  شھرا إذا  ١٢على   ة م وع مخالف في حالة وق

د      دة لا تزی الحبس م للالتزامات التي یفرضھا علیھ التعھد أو ارتكاب جریم، فإنھ یعاقب ب

 .على سنتین

  نتائج البحث

ن                 ائج م ى نت صل إل ة للمجرم الخطر ن ر العقابی ة غی ن المعامل   في نھایة بحثنا ع

  :أھمھا

رة  كانت ولا تزال م  - شكلة معاملة المجرم الخطر أمرا مؤرقتا للمشرعین في دول كثی

ل           . حتى الآن  ة؛ ھ ك المعامل ضروریة لتل ول ال صور الحل ي ت شریعات ف ف الت وتختل

ة        ذا الحل   . تقتصر على المعاملة العقابیة أو أنھا ترتكز على المعاملة غیر العقابی ھ

لال مجموعة              ن خ سي م انون الفرن اه الق ة    الأخیر ھو ما تبن دابیر الاحترازی ن الت م

 .والعلاجیة لھذا النوع من المجرمین

ة      - ق بالجریم ا یتعل ا م روط ، منھ دة ش وافر ع زم ت ر یل ھ خطی رم بأن ف المج لوص

 .المرتكبة ومنھا ما یتعلق باحتمال ارتكابھ لجریمة في المستقبل

ن      - ر م رم الخط ة المج ي مكافح دا ف دما ورائ ودا متق سیة مجھ ة الفرن ل التجرب تمث

 .ستحسن الاقتداء بھا بعد دراستھاالم

دابیر       - ن الت ى مجموعة م ر عل ة المجرم الخط ي مواجھ سیة ف ة الفرن د التجرب تعتم

ة         ائي والمراقب بس الوق ضائیة والح ة الق ة الاجتماعی ا المتابع ن أھمھ ة م الاحترازی

ع   ذ م ف التنفی ل وق دي مث و تقلی ا ھ ى م افة إل ضائیة بالإض ة الق ة والمراقب الوقائی

 .ت الاختبارالوضع تح
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 anteلم یتبن القانون الفرنسي فكرة الخطورة الإجرامیة السابقة على وقوع الفعل  -

delictum      ي رة الت رائم الخطی ن الج ة م شخص جریم اب ال ترط ارتك ھ اش ل إن   ب

رة                ة خطی اب جریم ى ارتك ود إل ى الع وي عل ال ق وافر احتم ى ت افة إل  حددھا بالإض

 .أیضا


